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الفصل الثاني

لقضاء الإداريلالفصل فیها ؤول منازعات شهادة الحیازة التي ی

مرحلة المنازعات التي تثیرها شهادة الحیازة خلالتطرقنا في الفصل الأول إلى لقد

ي یؤول اختصاص الفصل فیها إلى القضاء العادي وبالتحدید القسم العقاري على الإعداد والت

للبلدیة أیضا أن المشرع أعطى الحق إلا,رفع الاعتراضله صلاحیةمستوى المحاكم الذي

ففي هذه الحالة یتم ها على تسلیم هذه الشهادة لطالبهاقدم اعتراضأن ت1ولمدیریة أملاك الدولة

.القضاء الإداري المختص أمامرفع الاعتراض 

ات التسجیل والشهر على إضافة إلى أن تسلیم شهادة الحیازة لا یتم إلا بعد إتمام إجراء

وقد یرفض المحافظ العقاري إتمام هذا الإجراء أو العكس قد یقوم ,مستوى المحافظة العقاریة

مما یعطي الحق محل الشهادة شهر بالرغم من وجود عقد مشهر سابق للعقار نفسه عملیة الب

أو طلب التعویض عن خطأ هذا المحافظ العقاريلصاحب المصلحة الطعن في قرارات

.الأخیر

اعتراضه له تقدیم ولم یتسنالمعنيالعقار یمكن لكل شخص یدعي أن له حق على كما 

شهادة دعوى قضائیة یطالب فیها بإلغاء في أجل الشهرین المنصوص علیها قانونا أن یرفع 

.تص للمستفیدس الشعبي البلدي المخمن طرف رئیس المجلهاحتى بعد تسلیمالحیازة 

ه المنازعات یعود اختصاص الفصل فیها للقضاء الإداري وهو ما سنحاول بیانه من كل هذ

لبیان الدعاوى الناشئة عن رفع الاعتراض هذا الفصل إلى مبحثین خصصنا الأول تقسیمخلال

وخصصنا المبحث وكذا الدعاوى المتعلقة بقرارات المحافظ العقاري عمومیةهیئة ن عالصادر 

.لدراسة دعوى إلغاء شهادة الحیازة لما لها من أهمیة ولانتشارها في الواقع العمليالثاني 

.91/254(من المرسوم التنفیذي رقم 12و 11أنظر المواد 1 (
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المبحث الأول

دعاوى رفع الاعتراض و إلغاء قرارات المحافظ العقاري

على أنه وفي حال تقدیم )91/254(رقم من المرسوم التنفیذي)11(نصت المادة

صفة الحائز أو الحائزین المقدم في أجل الشهرین المنصوص علیها في احتجاج على 

یتولى رئیس المجلس الشعبي البلدي دعوة الأطراف المعنیة إلى ,)11(و)10(المادتین

.التقاضي لدى الجهة القضائیة المختصة للفصل في النزاع

فإن على تسلیم شهادة الحیازة 1م اعتراض من طرف السلطات العمومیةدّ وفي حال قُ 

عقد الاختصاص ویُ ,للفصل في دعوى رفع الاعتراضالقضاء العقاري یصبح غیر مختص 

وجوبا للمحكمة الإداریة استنادا إلى المعیار العضوي الذي اعتمده المشرع في توزیع 

.الاختصاص بین جهتي القضاء العادي والقضاء الإداري

ة الحیازة وقبل تسلیمها لصاحبها یتوجب إیداعها في المحافظة كما أنه وبعد إعداد شهاد

اري الذي منحه القانون عملیة الشهر هذه یشرف علیها المحافظ العق,العقاریة المختصة لشهرها

الحالتین قد یتولد نزاع قضائي ضد وفي كلتا,م بعملیة الشهر أو رفضهاللقیاكاملةالسلطة ال

.قرار المحافظ العقاري 

منازعات خلال تخصیص المطلب الأول لفي هذا المبحث مندراستهوهو ما سنحاول 

دعاوى رفع الاعتراض المسجل من السلطات العمومیة ثم نتطرق لبیان قرارات المحافظ العقاري 

.والمنازعات الناشئة عنها 

لالمطلب الأو

وى رفع اعتراضات أشخاص القانون العامدع

ى رفع الاعتراض على إعداد شهادة الحیازة یعود الفصل فیها للقسم الأصل أن دعاو 

العقاري على مستوى المحاكم العادیة شأنها شأن دعاوى إلغاء الترقیم المؤقت التي نص المشرع 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على انعقاد اختصاص الفصل )516(صراحة في المادة

طرف البلدیة أو مدیریة سجل من وفي حال كان الاعتراض مُ نهأإلا ,فیها للقاضي العقاري

تصور أن تفصل محكمة القضاء العادي في نزاع أحد طرفیه هو مؤسسة أملاك الدولة فإنه لا یُ 

.الدولةالمتمثلة في البلدیة المعنیة بتسلیم شھادة الحیازة والواقع العقار داخل إقلیمھا ومدیریة أملاك 1
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وهو ,2)1996(دستوربموجبالمشرع اهي تبنالذ1عمومیة انطلاقا من مبدأ ازدواجیة القضاء

الأساس القانوني أو المعیار المعتمد من طرف المشرع للتمییز بین التساؤل حول ما یطرح 

حدد القضاء ي على أساسه یُ عن المنازعات الإداریة والذمنازعات أشخاص القانون الخاص 

.المختص للفصل في الدعوى القضائیة 

الفرع الأول

المعیار العضوي في تحدید الاختصاص

الإداري في الجزائر یلاحظ أنه دخل في مرحلة الازدواجیة إن المتتبع لحركة تطور القضاء 

والذي دعمه المشرع بازدواجیة إجرائیة بصدور قانون )1996(القضائیة بصدور دستور

ح متى یكون النزاع القضائي من اختصاص الذي وضّ 2008الإجراءات المدنیة والإداریة سنة 

.القاضي الإداري 

:لاختصاصقواعد التي تحكم توزیع اال-أولا

القواعد التي تحدد نطاق دائرة اختصاص القضاء الإداري ووضع الحدود الفاصلة یبدو أن 

القضاء أنفالقول ,بینها وبین اختصاص المحاكم القضائیة العادیة تتصف بالتعقید والتنوع

الدعوى یجب أن ترفع أمام المحاكم أنفي نزاع ما یعني الاختصاصالإداري هو صاحب 

وهو ,3الإداریة وأن قواعد القانون الإداري ولیس قواعد القانون الخاص یجب تطبیقها على النزاع

والتي من أهمها في الفقه والقوانین ما انعكس على معاییر تحدید مجال الاختصاص النوعي

:4أسلوبین أساسیین هماالمقارنة نجد 

بتعیین ومفاده أن یقوم المشرع بموجب نص قانوني :أسلوب التعداد أو المعیار المحددـــ 1

ویكون بالتالي اختصاص الجهة ,القضایا التي تدخل في اختصاص أحد جهتي القضاء

القضائیة الأخرى شاملا لكافة المسائل التي لم ینص القانون على اختصاص الجهة القضائیة 

القضاء المزدوج قائم على أساس وجود جھتین قضائیتین جھة قضاء عادي تفصل في المنازعات المثارة بین أشخاص القانون 1
.الخاص وجھة قضاء إداري تفصل في المنازعات الإداریة التي یكون أحد أطرافھا شخص من أشخاص القانون العام 

)96/438(الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم ,الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةمن دستور الجمھوریة 152أنظر المادة 2
المتضمن التعدیل الدستوري ,15/11/2008المؤرخ في )08/19(المعدل والمتمم بالقانون رقم ,07/12/1996المؤرخ في 

المؤرخ )16/01(والمتمم بالقانون رقمالمعدل ,16/11/2008الصادرة بتاریخ ,63العدد ,2008المنشور بالجریدة الرسمیة لسنة 
الصادرة بتاریخ 14العدد ,2016المنشور بالجریدة الرسمیة لسنة ,المتضمن التعدیل الدستوري,06/03/2016في 
07/03/2016.

الكتب مدیریة ,الطبعة الثانیة,القضاء الإداري,الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة,القانون الإداري ,عبد الله طلبة3
.80ص ,حلب,والمطبوعات الجامعیة 

.81ص ,المرجع نفسھ4
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)55(لدولة رقم االذي انتهجه المشرع السوري في قانون مجلس وهو الأسلوب ,الأولى بها

).1959(لعام

ة ـاكم الإداریـص المحــاده أن تختـفـم:ار العام في توزیع الاختصاص القضائيــــالمعیـــ 2

أو ,بالقضایا ذات الطبیعة الإداریة بینما تختص المحاكم العادیة بالقضایا ذات الطبیعة المدنیة

فیكون الاختصاص للقضاء الإداري متى كان قد یكون أساس المعیار العام أطراف المنازعة 

وهو المعیار الذي تبناه أحد طرفي النزاع الإدارة وهو ما یعرف بالمعیار الشكلي أو العضوي

أو تلك التي تتصل بفكرة لقضاء الإداري الفرنسي في النصف الأول من القرن التاسع عشرا

.المرفق العام والنفع العام وهو ما یسمى بالمعیار المادي أو الوظیفي

:المعیار الذي تبناه المشرع الجزائري-ثانیا

والإداریة والقانون العضوي من قانون الإجراءات المدنیة )800(الرجوع إلى نص المادةب

المعدل و المتضمن اختصاصات مجلس الدولة30/05/1998المؤرخ في 1)98/01(رقم 

المحاكم بعلقالمت30/05/1998المؤرخ في2)98/02(والقانون العضوي رقمالمتمم

كأداة لتوزیع الاختصاص عیار العضويمكرس ال3نجد أن المشرع من حیث الأصل,الإداریة

ي یقوم لوبالتا,4وبین جهات القضاء الإداري ذاتها,من جهةوالإداريبین جهة القضاء العادي 

على معیار )ومجلس الدولةالإداریةالمحاكم (الإداریةالاختصاص القضائي للهیئات القضائیة 

.5ا في النزاععضوي شكلي یستند أساسا إلى وجود أحد الأشخاص المعنویة العامة طرف

لتحدید المنازعات الإداریة 6بذلك یشكل المعیار العضوي المعیار العام الأول والرئیسيو 

حیث كرست هو ما أكده الاجتهاد القضائيالتي تدخل في مجال اختصاص المحاكم الإداریة و 

المحكمة العلیا المعیار العضوي لتحدید النزاع الإداري بصفة واضحة في قرارها الصادر في 

المعدل ,المتضمن اختصاصات مجلس الدولة وتنظیمھ وعملھ,30/05/2011المؤرخ في )98/01(القانون العضوي رقم1
الصادرة ,43د العد,2011المنشور بالجریدة الرسمیة لسنة ,26/05/2011المؤرخ في )11/13(والمتمم بالقانون العضوي رقم

.03/08/2011بتاریخ 
المنشور بالجریدة الرسمیة لسنة ,المتعلق بالمحاكم الإداریة,30/05/1998المؤرخ في )98/02(القانون العضوي رقم2

.01/06/1998الصادرة بتاریخ ,37العدد ,1998
مستثناة من قواعد المنازعة الإداریة فینظر فیھا ھناك بعض النزاعات على الرغم من أن أحد أطرافھا إدارة عمومیة إلا أنھا 3

.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والادریة)08/09(من القانون )802(أنظر المادة,القضاء العادي
دفاتر ,مداخلة بعنوان المعیار العضوي وإشكالاتھ القانونیة في ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة,عمار بوضیاف4

تاریخ,www.staralgeria.netنقلا عن الموقع الالكتروني,2011جوان 05عدد ,جامعة تبسة,والقانونالسیاسة
.18:26على الساعة 15/03/2016الاطلاع

.227ص ,2005,الجزائر,عنابة,دار العلوم,الوجیز في المنازعات الإداریة,محمد الصغیر بعلي5
لأن المشرع لم یأخذ بالمعیار العضوي كمعیار وحید ومطلق فاعتمد على المعیار المادي الوظیفي باعتباره أن المنازعات التي 6

.تكون فیھا إحدى المؤسسات العمومیة ذات الطبیعة التجاریة والاقتصادیة یختص بالنظر فیھا القضاء العادي
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ضد التعاونیة الجزائریة لتأمین عمال التربیة والثقافة الذي )ب(في قضیة السید23/01/19701

ادي المدنیة قد استبدلت المعیار المالإجراءاتمن قانون 2)07(حیث أن المادة «:جاء فیه

بمعیار عضوي لم یعد یأخذ بعین الاعتبار ,القدیم المرتكز على طبیعة النشاط الإداري المعتبر

سوى صفات الأشخاص المعنیین وأنه یجب ویكفي أن یكون شخص معنوي إداري طرفا في 

.»القاضي الفاصل في المواد الإداریة مختصاالدعوى لكي یعتبر

البلدیة أو المسجل من طرف الاعتراضرفع وبما أن دعوى وانطلاقا من كل ما تقدم 

هي البلدیة أو (ضد هیئة عمومیة إداریة رفع تُ على تسلیم شهادة الحیازة مدیریة أملاك الدولة 

إقلیمیاالإداریة المختصة اكممحفإن اختصاص الفصل فیها یعقد وجوبا لل)مدیریة أملاك الدولة

اسة بعض التطبیقات القضائیة لدعوى رفع الاعتراض وهو ما سنحاول بیانه من خلال در 

.المسجل من طرف البلدیة في المطلب التالي 

الفرع الثاني

التطبیقات القضائیة

المعیار العضوي في تحدید طبیعة الاختصاص القضائي الإداريالقضاء لقد اعتمد

وهو ما یؤكده حكم المحكمة الإداریة رقم مع النص القانونيلدعاوى رفع الاعتراض متماشیا 

أقام دعوى )م.ب(والذي جاء فیه أن المدعي 17/11/20143الصادر بتاریخ 241/14

ضد كل من بلدیة قمار ممثلة 07/07/2012قضائیة أمام المحكمة الإداریة بالوادي بتاریخ 

یلتمس فیها القضاء برفع )ر.ك(و)أ.ك(في شخص رئیس المجلس الشعبي البلدي و 

المؤرخ في 25/92/12ورقم 24/05/2012المؤرخ في 2065/12الاعتراض رقم 

مؤسسا دعواه على أنه یحوز قطعة ,ومن ثم إعداد شهادة الحیازة للمدعي 24/05/2012

آلت إلیه عن طریق الشراء والإرث العائلي أول نوفمبر بقمارأرض صالحة للبناء تقع بحي 

یلاصقه )أ.ك(وأن المدعى علیه الأول سنة29علنیة ومستمرة منذ هادئةها حیازة وهو یحوز 

قدم طلب لإعداد شهادة حیازة للعقار المذكور إلا أنه تفاجأ باعتراض المدعى علیها قدحدودا و 

ما من قبل المدعى علیها العقار تم التنازل عنه للبلدیةالثانیة بلدیة قمار على أساس أن هذ

جامعة ,كلیة الحقوق بن عكنون,محاضرات منشورة بعنوان الوجیز في قانون المنازعات الإداریة,سلاميأشار إلیھ عمور 1
.53ص ,2009-2008,الجزائر

المتضمن قانون )08/09(من قانون 800من قانون الإجراءات المدنیة الملغى والتي أصبحت محلھا المادة 07المادة 2
.الإجراءات المدنیة والإداریة

.09أنظر الملحق رقم ,غیر منشور,17/11/2014الصادر بتاریخ 241/14حكم رقم ,محكمة الإداریة بالواديال3
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وأضاف المدعي على أن على تسلیم شهادة الحیازة مااعتراضهأیضااقدمنالذی)ر.ك(و)أ.ك(

.ومن ثم فإن اعتراضها غیر قانوني عن ملك الغیرهذا التنازل 

قضت فیه المحكمة بتعیین 463/12تحت رقم 31/12/2012فصدر حكم إداري بتاریخ 

السید لعوید عبد االله الكائن مقره ببلدیة قمار خبیرا في النزاع وأسندت له مهمة إجراء تحقیق 

بعد ض ومطابقة وثائق المدعي علیه الانتقال إلى العقار محل شهادة الاعترابوذلكعقاري 

.دوده والبحث في الحیازة الفعلیة مع سماع كل من له درایة بالموضوعمعاینة مساحته وح

وبعد قیام الخبیر العقاري بانجاز الخبرة أودعها لدى أمانة ضبط المحكمة الإداریة بتاریخ 

السیر إعادةبتسجیل عریضة )ر.ك(و )أ.ك(لیقوم المدعى علیهما في الأصل21/04/2014

في الدعوى ملتمسین القضاء لهما بالمصادقة على الخبرة المنجزة وبالنتیجة رفض الدعوى 

معتمدین في طلباتهما على نتائج الخبرة ,لعدم التأسیس)أي دعوى رفع الاعتراض(الأصلیة 

ومنهم المدعیان)م.ك(العقاریة التي أكدت أن العقار محل طلب شهادة الحیازة هو عائد لورثة 

بموجب عقد بیع صحیح صادر عن المحكمة الشرعیة بتاریخ )المدعى علیهما في الأصل (

.سنة 68وبالتالي هم حائزون للأرض منذ أكثر من 212رقم 10/01/1944

لإعداد 22/09/2014تم تحدید جلسة وبعد تبادل أطراف القضیة لطلباتهم ودفوعهم 

,على السید محافظ الدولة الذي قدم طلباته مكتوبةضع بالملف وتم عرض القضیةووُ 1التقریر

.10/11/2014على المرافعات الشفویة لجلسة الدعوى لتحال 

الإداريلحكم ابإفراغوالذي قضى حضوریا ابتدائیا 17/11/2014حكم بتاریخ الفصدر 

المصادقة ومن ثم 463/2012تحت فهرس رقم 31/12/2012التمهیدي الصادر بتاریخ 

24/2013تحت رقم 30/04/2013على الخبرة المودعة بأمانة ضبط المحكمة بتاریخ 

.وبحسبها رفض الدعوى الأصلیة لعدم التأسیس

النتیجة التي توصل إلیها الخبیر العقاري وهي على اعتمادا وقد أسس قضاة الحكم حكمهم 

,)ینضَ المعترِ (صلفي الأاأن الأرض محل طلب شهادة الحیازة هي أرض المدعى علیهم

:ویستخلص من تحلیل هذا الحكم ما یلي 

العام فإن من أشخاص القانون أن دعوى رفع الاعتراض لما یكون أحد أطرافها هو شخصـــ 1

لاـــــــــــــــــــهیئة المحكمة للدعوى شكوهو ما یؤكده قبول,القضاء الإداري هو المختص للفصل فیها

التقریر ھو عبارة عن مقال مكتوب یتضمن ملخص لوقائع القضیة وطلبات الأطراف یعده ویحرره المستشار المقرر وھو 1
.المحكمة الإداریةقاض من بین القضاة الثلاثة الذین یشكلون ھیئة الحكم في 
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.اعتراف ضمني باختصاصها للفصل في هذا النوع من القضایاهو في الموضوع وفصلها

الفصل أن المبادئ والقواعد المتخذة من طرف القاضي الإداري هي نفس المبادئ وقواعدـــ 2

المتبعة من طرف القضاء العادي للفصل في قضایا رفع الاعتراض فكلا الجهتین القضائیتین 

:تعتمد على 

شهادة كأصل عام توكل مهمة التأكد من الحائز الفعلي والأسبق للعقار محل طلب -

الحیازة للخبیر العقاري الذي عادة ما تكون نتیجة خبرته فاصلة في تحدید أحقیة أحد 

.طرفي النزاع عن الطرف الآخر 

الحیازي أحقیة الحائز طالب شهادة الحیازة في الحصول على هذا السند ولإثباتأنه -

راقب وتتأكد من مدى توفر الشروط الشكلیة والموضوعیة لمسألة فإن هیئة المحكمة ت

ذه الشهادة أن المشرع إعداد هشروط وهذا یعیدنا إلى فكرة أن من سلبیات ,الحیازة 

منح على أساس تصریح لهیئة إداریة متخصصة بل جعلها تُ التحقیق مهمة سند لم یُ 

الشك من طرف القاضي الفاصل في الدعوى شرفي وشهادة شاهدین مما یفتح مجال

حول قانونیة وفعلیة الحیازة الممارسة من طرف طالب شهادة الحیازة وهو ما یجعل 

هذا الأخیر رهین خبرة عقاریة قد یصادف أن تأتي قاصرة ومع ذلك یتم اعتمادها من 

.طرف قاضي الموضوع 

المطلب الثاني 

العقاريالمحافظ قراراتالناشئة عندعاوى ال

قبل تسلیم شهادة الحیازة لطالبها یجب استكمال إجراءات التسجیل والشهر على مستوى 

وفق قواعد خاصة تدخل في نطاق نظام الشهر الشخصي ,المحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا

طبقا 1فتفهرس بصفة انتقالیة في مجموعة بطاقات عقاریة مؤقتة تمسك على الشكل الفردي

الذي ,المتضمن تأسیس السجل العقاري)76/63(لكیفیات حددت بموجب المرسوم التنفیذي رقم

نوعه 2أوجب أن یبین في كل عقد مشهر في ظل نظام الشهر الشخصي بالنسبة لكل عقار

محتویاته و أرقام المخطط المحتفظ به الموجود بمصالح مسح الأراضي وفي ,موقعه

.المحافظات العقاریة

.35ص ,2014,الجزائر,دار ھومة,الطبعة الرابعة,نظام الشھر العقاري في القانون الجزائري,مجید خلفوني1
.المتضمن تأسیس السجل العقاري)76/63(من المرسوم التنفیذي رقم 114أنظر المادة 2
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والشخص الذي كلف بإدارة عملیة الشهر على مستوى المحافظة العقاریة هو المحافظ 

.1العقاري

الفرع الأول 

دعوى إلغاء قرار المحافظ العقاري

یترتب على إشراف المحافظ العقاري على عملیة تسجیل وشهر شهادة الحیازة العدید من 

بعض التعقیدات كرفض المحافظ خلالهابصورة عادیة وقد تقع الإشهارتم عملیة الآثار فقد تُ 

اللازمة لعملیة الشهر أو العكس وذلك بقیامه بشهر هذه الإجراءاتمن بإجراءالعقاري قیامه 

الشهادة دون التأكد من توفر الشروط القانونیة اللازمة وهي المسائل التي قد تثیر منازعات 

.فیها مهمة الفصلداريالإیتولى القضاء 

:مراحل تسجیل وشهر شهادة الحیازة –أولا 

:2یتم شهر شهادة الحیازة بإتباع الإجراءات التالیة

في ازة ــــــــعلى غرار كل وثیقة خاضعة للإشهار العقاري تودع شهادة الحی:الفحص السریعـــ 1

ویكون الفحص الذي یتم من طرف ,محافظة العقاریة المختصة إقلیمیانسختین على مستوى ال

سهلا وسریعا إذ أن الوثیقة ذات شكل موحد الإیداعالمحافظ العقاري قبل التسجیل على سجل 

وبالتالي یكفي التحقق من ذكر هویة الشخص ,المعلومات المناسبةبإعطاءیكتفي فیها المحرر 

.أو الأشخاص وتعیین العقار تعیینا دقیقا وعند الاقتضاء الحصص في الشیوع

ادي تعدد سجلات ــــــــیكون من المناسب لتف:التسجیل في سجل الإیداع والرسم المطبقـــ 2

في الأولبالإجراءالمتعلق الإیداعلعادیة وسجل ابالإجراءاتسجل الإیداع المتعلق (الإیداع 

شهادات ومن ثم فإن )17ع .أ(تسجیل شهادات الحیازة في السجل العادي ,)السجل العقاري

وبالتالي یكون التسجیل ,والمحتویة على الوثائق المشهورةالعادیة ترتب وتحفظ بالأحجامالحیازة 

هذه المهلة في انقضاءمؤقتا في سجل لإیداع مؤقت لمدة خمسة عشرة یوما ثم تسجل بعد 

.3القانونيالإیداعسجل 

أنظر ,وزیر المالیة ویخضع إلى قانون الوظیف العموميالمحافظ العقاري ھو موظف عمومي یباشر مھامھ تحت وصایة 1
من الأمر 04والمادة ,المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري)75/74(من الأمر رقم 11المواد 

لسنة المنشور بالجریدة الرسمیة ,المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة,15/07/2006المؤرخ في )06/03(
المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال ,23/03/1985المؤرخ في )85/59(من المرسوم 05والمادة ,46العدد ,2006

.24/03/1985الصادرة بتاریخ ,13العدد,1985المنشور بالجریدة الرسمیة لسنة ,المؤسسات والإدارات العمومیة
.01أنظر الملحق رقم ,4123المذكرة رقم 2
.146ص ,مرجع سابق ,)شھادة الحیازة,عقد الشھرة(محررات شھر الحیازة ,حمدي باشا عمر3
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من قانون المالیة لسنة )39(وفیما یخص الرسم المطبق في هذا المجال فقد حددته المادة 

دج بموجب قانون المالیة لسنة 1000لیرفع هذا المبلغ إلى ,دج 500ه بمبلغ قدر 19971

2004.

إشهار اسبة ـــــبمنموعة البطاقات العقاریة التي تنشأإن مج:مسك مجموعة البطاقات العقاریةـــ 3

من )114(و )113(حكام المادتین طبقا لأ,شهادة الحیازة والتي تمسك على الشكل الشخصي

المعدل والمتمم المتعلق بتأسیس السجل 25/03/1976المؤرخ في )76/63(المرسوم رقم 

.العقاري یجب أن ترتب على حدا بصفة متمیزة وبالنسبة لكل بلدیة

فمتى كانت شهادة الحیازة المودعة بالمحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا لغرض شهرها مستوفیة 

.رالعقاري بعملیة الشهلكافة الشروط التي أوجبها المشرع قام المحافظ 

الذي أوجبه 3من شرط الشهر المسبق2وتجدر الإشارة إلى أن شهر شهادة الحیازة معفى

.ةهر المحررات في المحافظة العقاریالمشرع لش

ویقصد بقاعدة الشهر المسبق أن أي عملیة شهر لمحرر أو عقد رسمي تتضمن تصرف 

وارد على عقار أمر مستحیل قانونا في حال غیاب شهر سابق للعقد أو المحرر الذي كان 

سببا في اكتساب الحق على العقار محل الشهر من صاحب الحق الأخیر أي المتصرف في 

لا یمكن «:والتي نصت على أنه )76/63(من المرسوم )88(العقار وهذا طبقا لنص المادة 

في محافظة عقاریة في حالة عدم  وجود إشهار مسبق أو مقارن للإشهارالقیام بأي إجراء 

للعقد أو للقرار القضائي أو لشهادة الانتقال عن طریق الوفاة یثبت حق المتصرف أو صاحب 

.»...الحق الأخیر 

:ري قرارات المحافظ العقا-ثانیا

المحررات یات واسعة في مراقبة مدى استیفاء  المشرع المحافظ العقاري صلاحلقد خول

المراد شهرها للشروط والقواعد التي نص علیها القانون وأعطى له سلطة رفض الإیداع إذا تبین 

وسلطة رفض الإجراء بعد قبوله ,خلل فیهاأوله بعد الفحص السریع لمجمل الوثائق نقص 

المنشور بالجریدة الرسمیة لسنة ,1997المتضمن قانون المالیة لسنة 30/12/1996المؤرخ في )96/31(المرسوم رقم1
.30/12/1996الصادرة بتاریخ 76العدد ,1996

.01الملحق رقم أنظر ,4123المذكرة رقم 2
أنظر جمال ,لقد أورد المشرع عدة استثناءات على قاعدة الشھر المسبق وشھادة الحیازة ھي استثناء من بین ھذه الاستثناءات3

.وما بعدھا151ص ,مرجع سابق,بوشنافة
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1إذ یتعین علیه في هذه الحالة الفحص الدقیق والمعمق للمحرر المودع قصد شهره,للإیداع

یها قضائیا ومن ثم فإن قرارات المحافظ العقاري بشأن شهر شهادة الحیازة والتي یمكن الطعن ف

إضافة إلى إمكانیة الطعن في قرار المحافظ ,الشهرو رفض إجراء,هي قرار رفض الإیداع

إذا كان هناك مانع یستلزم رفض الشهر تغاضى عنه أو شهر شهادة الحیازة القاضي بالعقاري 

.به المحافظ العقاريعلملم ی

:قرار رفض الإیداع ـــ 1

الشرط الشخصي ل في ـرفض الإیداع إذا تبین له وجود خلرر المحافظ العقاري ـــیق

غیاب إحدى :2إیداع المحرر منهاكذلك ثم أسباب أخرى تدفع المحافظ إلى رفض ,للأطراف

وجود نقص في تعیین الأطراف أو طلوبة في الوثائق المودعة أوالوثائق أو البیانات الم

)76/63(من المرسوم رقم)100(حددتها المادة وهذه الأسباب,ي المحرر المودعالعقارات ف

.سیس السجل العقاريالمتضمن تأ

بواسطة رسالة موصى علیها مع الذي یجب أن یكون مسببا الإیداع فضر ویبلغ قرار 

على التصدیق إلى الموقعمقابل إقرار بالاستلام إشعار بالوصول أو بواسطة التبلیغ الشخصي

وعلى المحافظ 3الذي یعتبر في نفس الوقت بمثابة تبلیغ موجه للأطراف بطریقة غیر مباشرة

.4من تاریخ الإیداعاقدره خمسة عشرة یومالعقاري تبلیغ قرار الرفض في أقصى أجل 

ولأن هذه المدة قصیرة ومن الصعب الالتزام بها في الواقع العملي؛ خاصة في ظل تحمل 

المحافظ العقاري وحده على مستوى المحافظة العقاریة أي مسؤولیة قد تنتج عن شهر أي محرر 

لذي جعل المدیریة العامة للأملاك الأمر ا,بدون التأكد من الشروط التي یتطلبها القانون

تخطر فیها مدراء الحفظ العقاري على حث 13/10/20045الوطنیة تصدر مذكرة بتاریخ 

وأي مخالفة للأجل المحدد یعرض المحافظ الأجلالمحافظین العقاریین على ضرورة احترام هذا 

مع أنه وحسب رأینا كان من الأفضل تمدید ,العقاري المتسبب فیها لعقوبات تصل لحد العزل

قسم ,القانون الخاصفرع,مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق,الشھر العقاري في التشریع الجزائري,فردي كریمة1
.122ص ,2008-2007,قسنطینة,جامعة الإخوة منتوري,القانون العقاري

الاطلاع تاریخ,www.univ-medea.dzنقلا عن الموقع الالكتروني,مداخلة بعنوان مھنة المحافظ العقاري,علیان موسى2
.19:35الساعة على 20/03/2016

فرع القانون ,مذكرة لنیل شھادة الماجستیر,المحافظة العقاریة كأداة للسیاسة العقاریة في الجزائر,دربلو فاطمة الزھراء3
.100ص ,2009-2008,قسنطینة,جامعة الأخوة منتوري,قسم القانون العقاري,الخاص

.السجل العقاريالمتضمن تأسیس )76/63(من المرسوم رقم107أنظر المادة 4
المتعلقة بآجال تنفیذ ,الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة ,13/10/2004المؤرخة في 5346المذكرة رقم 5

.إجراءات الشھر العقاري



الفصل فیھا للقضاء الإداريمنازعات شھادة الحیازة التي یؤولالفصل الثاني                 

51

كافیة بالنسبة للمحافظ العقاري للقیام بمهامه بكل مهنیة وفي هذا الأجل لمدة شهر لتكون المدة

الإجراءي أجل معقول یسمح لهم باتخاذ نفس الوقت تمكین الأطراف من معرفة مآل محرراتهم ف

.القانوني المناسب 

:قرار رفض الإجراء ـــ 2

حتى وإن سبق له ,الحیازةادة ـــر لشهــــراء الشهـــاري قرارا برفض إجــافظ العقـیصدر المح

قبول إیداعها إذا تبین له بعد الفحص الدقیق وجود ما یمنع عملیة إجراء الشهر من مخالفات

الحالات التي یرفض فیها المحافظ )76/63(من المرسوم )101(ولقد نصت المادة ,1وعیوب

,وراق المرفقة بهاوالتي من بینها عدم توافق الوثائق المودعة والأالعقاري إجراء الإشهار العقاري

إذا ظهر عند التأشیر أو ,عقاریةتعیین الأطراف والعقارات غیر متطابق مع بیانات البطاقات ال

وغیرها من الأسباب المحددة بموجب أن الإیداع كان من الواجب رفضهالإجراءعلى 

.المذكورة )101(المادة

كعدم توفر شرط لشهادة الحیازة فإذا وجد المحافظ العقاري سبب یمنع إتمام إجراء الشهر 

,و نائب رئیس المجلس الشعبي البلديأو أن الموقع علیها هاستمراریة الحیازة لمدة سنة كاملة 

جب أن ستو نظام الشهر الشخصي یفيأو عدم تعیین كامل وشامل للعقار محل الطلب لأن

,الحدود وكل بیان من شأنه تحدید العقار,المساحة ,یعین العقار تعیینا دقیقا من حیث الموقع 

ویبلغ "إجراء قید الانتظار"العقاریةیؤشر على البطاقة و بتبلیغ المعنیین بالأمر المحافظ یقوم ف

امدة خمسة عشر یوملمعنيوتمنح لبواسطة رسالة موصى علیها أو بتسلیم شخصي المعنیین

ابتداء من تاریخ التبلیغ بقرار الرفض أو من تاریخ الإشعار بالاستلام أو من تاریخ إشعار رفض 

ثیقة التعدیل أو یرفضبواسطة إیداع و التصحیحبالمعني ومإما أن یق,2الرسالة الموصى علیها

ویصبح رفض الإجراء 3التعدیل ضمن الآجال القانونیة ویعلن عن عدم قدرته على التصحیح

فیقوم المحافظ العقاري بتبلیغ المعني بقرار رفض الإجراء النهائي خلال أجل الثمانیة أیام نهائي

.لمهلة الخمسة عشر یوم الممنوحة للتسویة4الموالیة

.138ص ,مرجع سابق,لیلى لبیض1
.المتضمن تأسیس السجل العقاري )76/63(من المرسوم  رقم 107أنظر المادة 2
20/03/2016الاطلاع تاریخ,www.univ-medea.dzنقلا عن الموقع الالكتروني ,دور المحافظ العقاري,دلیلة جلایلة3

.21:00على الساعة 
.المتضمن تأسیس السجل العقاري )76/63(من المرسوم رقم 106أنظر المادة 4
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:شهادة الحیازةقرار شهر ـــ 3

على خلاف ما قررته ادة حیازة ــــإذا ثبت أن أقدم المحافظ العقاري على إشهار شه

وما بعدها من قانون التوجیه العقاري كتحریرها على أراضي الملك الخاص التي )39(المادة

فإن سلوكه یشكل ,ابشأنهشملتها عملیات مسح الأراضي العام أو الأراضي التي تم تحریر عقود 

لأن تصرفه قد ,ما قد یعرضه إلى مساءلة تأدیبیة وقضائیة,1خرقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة

الذي یصبح علیه ,قد یترتب علیها ضرر بالغ لصاحب الحق الأصلي,ینطوي على سوء نیة

.يلبة بإلغاء قرار المحافظ العقار لزاما الالتجاء إلى القضاء المختص للمطا

والذي جاء 27/01/20112الصادر بتاریخ 056506هو ما جاء في قرار مجلس الدولة رقم و 

.»إبطال الشهر العقاري یجوز باعتباره عمل منفصل عن العقد التوثیقي «:أنفیه

مع أن آثار الإلغاء باعتقادنا هي ,فإلغاء قرار الشهر عمل مستقل عن إلغاء شهادة الحیازة

فعدم شهر شهادة الحیازة یحرم طالبها من تسلمها ویجعلها في حكم في كلا الحالتیننفسها

الأثر المنشئ "العدم لأن عملیة الشهر هي التي تنشئ التصرف القانوني انطلاقا من مبدأ 

لا یكون بأثر رجعي ولا یمس غاء التصرف القانوني في هذه الحالةبإلكما أن القضاء ,3"للقید

من )45(بالتصرفات التي یكون الحائز قد قام بها لفائدة الغیر حسن النیة حسب نص المادة 

لا یمكن أن یترتب مطلقا على دعوى المطالبة «:قانون التوجیه العقاري التي تنص على أنه 

هادة الحیازة القانوني إعادة النظر في التراتیب الأخرى التي اتخذها حائز ش,نقص رهن العقار

.»في حدود صلاحیاته

:القضائیةرفع الدعوى-ثالثا

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام )75/74(من الأمر رقم )24(لقد نصت المادة

تكون قرارات المحافظ قابلة للطعن أمام الجهات القضائیة «:أنه وتأسیس السجل العقاري على 

الجهة القضائیة التي یتوجب على المتضرر من قرار المحافظ فالمشرع لم یحدد »المختصة

یة من قانون الإجراءات المدن)801(العقاري الطعن أمامها ولكن بالرجوع إلى نص المادة 

فرع قانون ,مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون,اختصاص القاضي الإداري في منازعات الملكیة العقاریة,عليزادي سید 1
.87ص ,2014,تیزى وزو,جامعة مولود معمري,قسم الحقوق,كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة,المنازعات الإداریة

.113ص,مرجع سابق ,ة الخاصةآلیات تطھیر الملكیة العقاری,أشار إلیھ حمدي باشا عمر2
كل حق للملكیة و كل حق عیني آخر یتعلق بعقار لا وجود لھ بالنسبة للغیر «:على )75/74(من الأمر رقم 15نصت المادة 3

في مجموعة البطاقات العقاریة غیر أن نقل الملكیة عن طریق الوفاة یسري مفعولھ في یوم وفاة إشھارھماإلا من تاریخ یوم 
.»ینیة ب الحقوق العأصحا
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على أن المحاكم الإداریة تختص بالفصل في دعاوى إلغاء القرارات والإداریة نجدها تنص

.الإداریة

بإرادةهو ذلك العمل القانوني الانفرادي الصادر الذيالإداري وبالرجوع إلى تعریف القرار 

أو إلغاء أو تعدیل بإنشاءمن أجل إحداث آثار قانونیة الإداریةمنفردة عن إحدى السلطات 

وهو التعریف الذي ینطبق على قرارات المحافظ العقاري ومن ثم فإن الجهة ,وضع قانوني ما

الواقع لغاء قرار المحافظ العقاري هي المحكمة الإداریةالقضائیة المختصة للفصل في دعوى إ

محكمة موطن في الوقت نفسه والتي هي العقار محل شهادة الحیازة في دائرة اختصاصها

المدعى علیه وهو المحافظ العقاري لأن شهر شهادة الحیازة یكون في المحافظة العقاریة الواقع 

.العقار في دائرة اختصاصها

بالنسبة لشروط رفع هذه الدعوى أمام القضاء فهي نفس الشروط الموضوعیة والإجرائیة أما 

في المبحث الثاني من هذا الفصلطرق لها الخاصة برفع دعوى إلغاء شهادة الحیازة التي سنت

سنتناول بالدراسة في شروط دعوى إلغاء لذا ,مع اختلاف من حیث أطراف وآجال رفع الدعوى

العقاري أطراف الدعوى والآجال القانونیة المحددة لرفعها لكونها تختلف عن قرارات المحافظ 

.الشروط العامة لدعوى إلغاء شهادة الحیازة 

:أطراف الدعوى ـــ 1

إذا كان رافع الدعوى لا یثیر أي إشكال قانوني فهو الشخص المتضرر من قرار المحافظ 

,لمباشرة الدعوى القضائیة1وهو المدعي الذي یجب أن تتوفر فیه الصفة والمصلحةيالعقار 

فإن صفة وأهلیة المدعى علیه وهو المحافظ العقاري مصدر القرار محل دعوى الإلغاء 

.تستوجب التوضیح

المتضمن تأسیس السجل )76/63(من المرسوم رقم)111(فبالرجوع إلى نص المادة 

یساعده في ذلك رئیس ,تمثل الدولة محلیا في العدالة من قبل الوالي«:جاء فیهايالعقاري الت

مصلحة بالولایة مكلف بشؤون أملاك الدولة والشؤون العقاریة فیما یخص حالة العقار وذلك 

والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل )75/74(من الأمر )24(تطبیقا للمادة 

الوالي هو الشخص الذي خوله المشرع صفة التمثیل القضائي للمحافظ یتبین أن »العقاري

.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة )08/09(من القانون رقم 13وھي الشروط التي أوجبتھا المادة 1
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وبموجب 20/02/19991غیر أنه وبصدور القرار الوزاري المؤرخ في بادئ الأمر العقاري 

منه أسندت صفة التمثیل القضائي إلى مدیري أملاك الدولة ومدیري الحفظ )02(نص المادة 

خصه في القضایا المتعلقة بأملاك الدولة والحفظ العقاري أمام  العقاري بالولایات كل فیما ی

.المحاكم الإداریة

وانطلاقا مما تقدم فإن عریضة الدعوى المرفوعة ضد قرار المحافظ العقاري یجب أن 

تسجل ضد وزیر المالیة ممثلا قانونا من طرف مدیر الحفظ العقاري على مستوى الولایة حتى 

.إقلیمیامن طرف المحكمة الإداریة المختصة تحض بالقبول شكلا

:میعاد رفع الدعوى ـــ 2

المتضمن )76/63(رقم من المرسوم )110(الفقرة الأخیرة من نص المادة جاءتلقد 

ن تاریخ رفض الاستلام أو رفض الرسالة إ و «:على النحو التالي تأسیس السجل العقاري 

یحدد نقطة انطلاق أجل الشهرین الذي ,الموصى علیها أو تاریخ الاعتراف المشار إلیه أعلاه

)75/74(رقممن الأمر )24(یمكن أن یقدم خلاله الطعن المنصوص علیه في المادة 

ل لهذا النص یظهر إن المتأم»المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري

.عقاري هو شهرین من تاریخ التبلیغله أن أجل الطعن في قرارات المحافظ ال

إلا أن السؤال الذي یتبادر للذهن هو لماذا خص المشرع أجل الطعن في قرارات المحافظ 

من قانون )829(دها نص المادة دواستثناها من القاعدة التي ح؟العقاري بمدة شهرین

بأربعة أشهر الإداریةیحدد أجل الطعن أمام المحكمة «:بنصها والإداریةالمدنیة الإجراءات

الفردي أو من تاریخ نشر القرار الإداريیسري من تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة من القرار 

.»الجماعي أو التنظیميالإداري

م مع الآجال القانونیة التي والإجابة بحسب اعتقادنا هو أن مدة الشهرین كانت تتلاء

والذي صدرت ,المتضمن قانون الإجراءات المدنیة الملغى)66/154(تضمنها الأمر رقم 

أثناء سریانه فقد أعطى المشرع أجل شهرین للطعن )76/63(رقممن المرسوم )110(المادة 

المسبق الذي الإداريبعد انقضاء أجل الشهرین المخصصة للتظلم 2بإلغاء القرارات الإداریة

المذكورة لتبین أن أجل الطعن في قرارات المحافظ العقاري )110(فجاءت المادة ,كان إلزامي

المتعلق بتأھیل مدراء أملاك الدولة والحفظ العقاري للتمثیل القضائي لوزیر ,20/02/1999القرار الوزاري المؤرخ في 1
.09ص ,26/03/1999الصادرة بتاریخ ,20عدد ,1999الرسمیة لسنة المنشور بالجریدة,المالیة

المنشور ,المتضمن قانون الإجراءات المدنیة الملغى,08/08/1966المؤرخ في )66/154(من الأمر رقم280أنظر المادة 2
.09/09/1966الصادرة بتاریخ ,63العدد ,1966بالجریدة الرسمیة لسنة 
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لا یخضع للتظلم المسبق فنصت على أجل الشهرین للطعن أمام القضاء وما یؤكد هذا الطرح 

المدة توحي للقارئ أن هذه"یحدد نقطة انطلاق أجل الشهرین "أن الأجل القانوني جاء معرفا 

.1معروفة من قبل ولم  ینص علیها المشرع أول مرة في المادة المذكورة

تلاءم مع آجال یلا)76/63(رقممن المرسوم )110(نص المادةأنعتقدلذا فنحن ن

لتصبح أربعة أشهر وهو أجل معقول رفعها ویجبالطعن في القرارات الإداریة أمام المحاكم 

یستطیع خلاله المتضرر رفع الدعوى القضائیة الإداریة في حین أجل الشهرین یعتبر أجل 

قصیر قد یحرم صاحب المصلحة من الطعن في قرار المحافظ العقاري خلاله خاصة في ظل 

.حاول المتضرر اللجوء إلیها غالباالودیة التي یوالمحاولات المساعي 

إضافة إلى أن القرارات الإداریة تعتبر نافذة حیال الإدارة التي أصدرتها والأطراف 

وهذا الامتیاز إنما یقوم على قرینة سلامة ,نظرا لما تتمیز به من النفاذ المباشر,المخاطبین بها

إذ یفترض أنها صدرت طبقا للقانون وعلى من یدعي خلاف ذلك ,ومشروعیة القرارات الإداریة

ومن ثم فإن دعوى الإلغاء لیس من شأنها وقف تنفیذ القرار الإداري المتنازع فیه نظرا ,2تهإثبا

.4كأصل عام3للطابع غیر الموقف للطعن أمام المحاكم الإداریة

وتجدر الإشارة إلى أن الدعوى الرامیة لإلغاء قرار المحافظ العقاري تنتهي بصدور أحد 

ار المحافظ العقاري وبالتالي هذا الحكم القضائي یتضمن إلزام الحكمین ؛إما الحكم بإلغاء قر 

ضمني للمحافظ العقاري بإتمام إجراءات الشهر لشهادة الحیازة أو على العكس إلزامه ضمنیا 

بإلغاء قرار الشهر الذي تم لشهادة الحیازة دون وجه حق في حال تم شهرها مع وجود شرط 

لإبقاء على قرار المحافظ برفض الدعوى ومن ثم اقانوني یمنع ذلك ؛أو صدور حكم قضائي 

.العقاري وبالنتیجة الإبقاء على شهادة الحیازة المشهرة لصالح المستفید منها

في وفي هذه الحالة یبقى أمام المدعي اللجوء لرفع دعوى قضائیة لإلغاء شهادة الحیازة و 

لا یضطر المتضرر من قرار المحافظ العقاري إثبات عدم قانونیة هذا القرار بل هذه الدعوى

علیه إثبات أنه الأحق بالعقار محل شهادة الحیازة وبحسب اعتقادنا هذه الدعوى أسهل في 

التي تتضمن النص على الآجال القانونیة  في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ستجدھا تأتي دائما ارجع إلى نص المواد 1
.بصیغة النكرة دون تعریف 

.199ص ,2009,عنابة,دار العلوم,الوسیط في المنازعات الإداریة,محمد الصغیر بعلي2
.اءات المدنیة والإداریةالمتضمن قانون الإجر)08/09(من القانون رقم833أنظر المادة 3
لأكثر تفصیل أنظر ,على الرغم من الطبیعة التنفیذیة للقرارات الإداریة فإنھ یمكن استثنائیا وقف تنفیذھا إداریا أو قضائیا4

.وما بعدھا184ص ,مرجع سابق,الوجیز في المنازعات الإداریة ,محمد الصغیر بعلي
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للحائز أو المالك الحقیقي من إثبات تعسف المحافظ العقاري لأن شروط الحیازة هي الإثبات

.ون المدني نلقااالمنصوص علیها في الإثباتبكافة طرق باتهاإثوقائع مادیة یمكن 

كما خول المشرع للطرف المتضرر من قرارات المحافظ العقاري رفع دعوى قضائیة لطلب 

دعوى "المشرعطلق علیها وهي ما أ,بها خطأ المحافظ العقاريالتعویض عن الأضرار التي سب

.نحاول تبیانها في الفرع الموالي والتي س"مسؤولیة المحافظ العقاري

الفرع الثاني

دعوى المسؤولیة

في هامایلعب دورا المحافظ العقاري هو المحور الأساسي في نظام الشهر العقاري وهو

لذا یتطلب عمله الفطنة والحرص ویكون من الطبیعي,الحقوق العقاریةعملیة تفعیل استقرار

إلا أن هذه المسؤولیة تختلف باختلاف الخطأ المرتكب فقد ,ارتكب خطأمسؤولیته في حال قیام

.وقد تكون إداریة مرفقیة تكون هذه المسؤولیة فردیة شخصیة

:مفهوم المسؤولیة –أولا 

ل ــــــــــوهي تعني تحم,ام شخص بأفعال ما یكون مسؤولا عن نتائجهاـــقی:ةــــــــــــالمسؤولیة لغ-1

مسؤولا عن أفعال وأقوال الإنسانالتبعة أي أنها الحالة القانونیة أو الأخلاقیة التي یكون فیها 

.1بقواعد وأحكام أخلاقیة وقانونیةإخلالاأتاها

الفة ـــــــــه فعلا ما یتضمن مخــــــــــــــــق على مساءلة شخص لاقترافــتطل:المسؤولیة اصطلاحا-2

كما أنها ,2لطبیعة هذا الواجب ونوعه تتعدد صور المسؤولیة وأنواعهاوفقا و واجب مفروض علیه 

3تعني وقوع ضرر یجب تعویض المضرور عنه فهي اقتراف أمر یجب مؤاخذة فاعله

ولكل نوع ضوابط وغیرهاإداریة,مدنیة,تأدیبیة,جزائیة,والمسؤولیة أنواع فقد تكون دستوریة

.وأحكام خاصة 

تقصیریة أم 4هل هي مسؤولیة مدنیةمسؤولیة المحافظ العقاري یثار التساؤل حول نوع و 

.؟5مسؤولیة إداریة

نقلا عن الموقع ,منتدى المحاكم والمجالس القضائیة,وفق القانون الجزائريمنشور بحث حول المسؤولیة الإداریة 1
.19:20على الساعة 17/03/2016تاریخ الاطلاع ,www.tribunaldz.comالالكتروني

.134ص ,مرجع سابق,نظام الشھر العقاري في القانون الجزائري,مجید خلفوني2
.05ص ,1979,القاھرة,دار المعارف,الطبعة الثانیة,مدنیة التقصیریة والعقدیةالمسؤولیة ال,حسین عامرو عبد الرحیم عامر3
المسؤولیة المدنیة تقوم حین یخل الفرد بما التزم بھ قبل الغیر قانونا أو اتفاقا  والجزاء فیھا التعویض عن الضرر الناشئ عن 4

,مسؤولیة عقدیة ناشئة عن إخلال تعاقدي أي اتفاقي  ومسؤولیة تقصیریة ناشئة عن إخلال قانوني:ھذا الإخلال وھي نوعان 
.11ص ,مرجع سابق ,عامرأنظر حسین عامر وعبد الرحیم 

.المسؤولیة الإداریة تتمثل في مسؤولیة الدولة أو الإدارة عن أخطاء موظفیھا التي یرتكبونھا أثناء تأدیة وظائفھم 5
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اتجاهات فقهیة وقضائیة مختلفة 1الإدارةلقد ظهرت في فرنسا في بدایة مرحلة مسؤولیة 

اعد ذاتها التي هل تكون القو ,الإدارةحول القواعد القانونیة الواجب تطبیقها في موضوع مسؤولیة 

أم تكون قواعد أخرى تراعي الاعتبارات الخاصة ,یقررها القانون المدني للمسؤولیة التقصیریة

وكان توجه مجلس الدولة الفرنسي عدم قبول تطبیق القواعد القانونیة الخاصة بالمسؤولیة ,للإدارة

الإدارة مسؤولیةنظریة مستقلة في موضوع إنشاءبل كان یرغب في ,المدنیة التقصیریة

فوضع قواعد خاصة بهذه المسؤولیة كما أنه لم یهمل جمیع القواعد الخاصة ,التقصیریة

.2بالمسؤولیة المدنیة

والأصل أن مسؤولیة الإدارة قائمة على أساس ,الجزائريوهو الاتجاه الذي سلكه المشرع

بالرجوع إلى مسؤولیة المحافظ و ,3على أساس المخاطرمحدودة الخطأ إلا أنه تقام في حالات 

.العقاري فهي مسؤولیة إداریة تقصیریة قائمة على أساس الخطأ 

وإن طبیعة العلاقة الوظیفیة العامة التي تربط المحافظ العقاري بالإدارة المركزیة ینتج عنه 

المحافظ العقاري الشخصي حتما التمییز بین المسؤولیة الشخصیة التي تترتب عن خطأ

والأصل أن مسؤولیته المترتبة عن أخطائه ,سؤولیة الدولة التي تترتب عن الخطأ المرفقيوم

غیر أنه واستثناء ,تتقرر في الأساس على الدولة بناء على مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه 

وإذا ثبت خطأ جسیم في حق المحافظ العقاري للدولة الحق بالرجوع علیه على أساس المسؤولیة 

).75/74(رقم من الأمر )23(ه الشخصي حسب نص المادةعن فعل

:قیام مسؤولیة المحافظ العقاري–ثانیا 

تكون الدولة مسؤولة بسبب الأخطاء «:على )74/75(رقممر من الأ)23(تنص المادة 

ودعوى المسؤولیة المحركة ,المضرة بالغیر والتي یرتكبها المحافظ العقاري أثناء ممارسة مهامه

.وإلا سقطت الدعوىرواحد ابتداء من اكتشاف فعل الضر ضد الدولة ترفع في أجل عام 

.وتتقادم الدعوى بمرور خمسة عشر عاما ابتداء من ارتكاب الخطأ

وللدولة الحق في رفع دعوى الرجوع على المحافظ العقاري في حالة الخطأ الجسیم المرتكب من 

.»هذا الأخیر

لأكثر ,كانت قدیما غیر مسؤولة عن أعمالھا في أي میدان من المیادین باعتبارھا صاحبة السیادة)أي الإدارة (لأن الدولة 1
.وما بعدھا333ص ,مرجع سابق,أنظر عبد الله طلبةتفصیل

.336ص ,المرجع نفسھ2
حیث یكفي لتعویض المضرور إثبات العلاقة السببیة بین نشاط الإدارة والضرر الذي ,أي بدون إثبات خطأ الإدارة3

.بعدھاوما206ص ,مرجع سابق ,الوجیز في المنازعات الإداریة,أنظر محمد الصغیر بعلي,أصابھ
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لقد لخصت هذه المادة شروط دعوى المسؤولیة التي ترفع للتعویض عن أخطاء المحافظ 

جسیم فمیزت بین أخطاء المحافظ العقاري وبینت أنه وفي حال كان الخطأ المرتكب ,العقاري

.أي مبني على خطأ شخصي یسند للمحافظ العقاري فللدولة الحق في الرجوع على هذا الأخیر

الضرر ,الخطأ:ولقیام مسؤولیة المحافظ العقاري لا بد من توفر ثلاث أركان أساسیة هي 

.وعلاقة السببیة بین الخطأ والضرر

اري ـــــــــالعقافظ ــــلذي تقوم علیه مسؤولیة المحوهنا نمیز بین الخطأ الشخصي ا:أ ــــــــــــــالخطـــ 1

ولقد ,الشخصیة والخطأ المرفقي الذي تتحمل فیه الإدارة المسؤولیة ومن شأنه حمایة الموظف

:1أخذ الفقه والقضاء عدة معاییر للتمییز بین الخطأین منها

ومؤداه Laferrièreوهو أول معیار ظهر على ید الفقیه لافریار:النزوات الشخصیة -

بنقائصه الإنسانظهر ه الموظف هو الذي یُ ي یسأل عنأن الخطأ الشخصي الذ

أما الخطأ المرفقي الذي تسأل عنه الإدارة ,وعواطفه وتهوره وعدم تبصره ورعونته

.نسان معرض للخطأ والصوابالعامة فهو الذي یرتكبه الموظف كإ

الخطأ یعتبر أنومفاده ,Duguitوقد نادى به دیجي :معیار الغایة أو الهدف -

شخصیا ویسأل عنه الموظف من ماله الخاص في حالة سعیه إلى تحقیق أغراض 

.انتقامیة وغیرها من هذا القبیل,مالیة ,شخصیة

والمرتب بحیث یعتبر التصرف الصادر عن الموظف :معیار الانفصال عن الوظیفة-

للغیر خطأ شخصیا إذا ما أمكن فصله عن التزاماته وواجباته الوظیفیة وخارج لضرر 

.مهامه

ولم یتطرق المشرع إلى أنواع الأخطاء التي یمكن أن تصدر من المحافظ العقاري لكنه 

تطرق إلى الالتزامات التي یجب احترامها والتقید بها من كل موظف في القانون الأساسي 

لتي قد یتعرض لها الموظف في حال اوالذي حدد العقوبات ,)06/03(رقم للوظیفة العمومیة 

.بالتزاماته الوظیفیةالإخلال

وانطلاقا مما تقدم یمكن اعتبار أنه في حال كان خطأ المحافظ العقاري ینطوي على سوء 

نیة أو إهمال لا یصدر من الرجل العادي متوسط الحیطة والذكاء فإنه یصنف على أنه خطأ

.204ص ,مرجع سابق,الوجیز في المنازعات الإداریة,محمد الصغیر بعلي1
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جسیم شخصي یتحمله المحافظ العقاري وفیما عدا ذلك فهو خطأ تتحمله الإدارة باعتبارها 

.المسؤولة عن أفعال موظفیها 

والخسارةالضرر الناجم عن المحافظ العقاري هو ضرر مادي یتمثل في الأذى :الضرر ـــ 2

نشئ ویُ 1بالصالح العامإخلالاوهو ضرر مفترض لكونه أثر للإخلال بواجبات الوظیفة باعتباره 

ویقع إثبات الضرر على الشخص الذي ,الحق للمضرور للمطالبة بالتعویض عنه بحق مالي

ویشترط في الضرر أن یكون محققا ,یدعي وقوعه وفق المبدأ القائل أن البینة على من ادعى

.لأن القانون لا یعوض على الضرر المحتمل

أن فلا یكفي أن یصدر خطأ من المحافظ العقاري ولا :علاقة السببیة بین الخطأ والضررـــ 3

فعلاقة السببیة معناها ,یلحق ضرر بالمدعي بل لابد أن یكون هذا الضرر ناتجا عن ذلك الخطأ

ولینفي المحافظ العقاري مسؤولیته یكفي أن ,2أن یكون الخطأ هو الذي سبب حدوث الضرر

.ى جهده في أداء وظیفتهیثبت أنه راعى جانب الحیطة والحذر وأنه بذل قصار 

:المطالبة بالتعویض -ثالثا

لقد أعطى المشرع الحق للمتضرر من أخطاء المحافظ العقاري رفع دعوى قضائیة 

فإن هذه الدعوى ترفع ضد الدولة وبالرجوع )75/74(من الأمر رقم )23(وبحسب نص المادة 

لصفة التمثیل القضائي للمحافظ العقاري التي سبق وأن وضحناها فإن دعوى المسؤولیة ترفع 

انونا من طرف مدیر الحفظ العقاري على مستوى الولایة وفقا ضد وزیر المالیة ممثلا ق

مع مراعاة أهم شرط خاص بهذه الدعوى وهو احترام الإداریةوشروط رفع الدعوى لإجراءات

وأجل سنة یبدأ احتسابه من ,أجل السنة لرفعها وإلا سقط حق المضرور للمطالبة بالتعویض

تتقادم هذه الدعوى بمرور خمسة عشر سنة و ,تاریخ علم المضرور بالفعل المنشئ للضرر

.كاملة من تاریخ ارتكاب الخطأ وهي المدة القانونیة للتقادم المسقط

وتجدر الإشارة أنه یجب على رافع الدعوى أي المدعي إثبات قیام أركان المسؤولیة في 

عویض حتى یتم القضاء له بالتعویض وترجع سلطة تقدیر قیمة الت,حق المحافظ العقاري

فدعوى المسؤولیة لا تهدف إلى إلغاء قرار المحافظ العقاري أو ,للقاضي الفاصل في الدعوى

تعدیل وتصحیح فعله الخاطئ لأن القضاء الإداري لیست له سلطة التقریر ولا الحلول محل 

.126ص ,2008,الدنمارك,منشورات الأكادیمیة العربیة في الدنمارك,القانون الإداري,مازن راضي لیلو1
.327ص ,مرجع سابق ,عبد الله طلبة2
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وإنما تهدف إلى حصول المدعي المضرور على قیمة مالیة تعوض الضرر الذي لحقه 1الإدارة

.لمحافظ العقاريمن خطأ ا

یف خطأ المحافظ العقاري على أنه خطأ جسیم فإن للدولة الحق في رفع وفي حال كُ 

دعوى الرجوع ضد المحافظ العقاري ومفادها أن ترفع الدولة ممثلة في شخص وزیر المالیة 

دعوى وهي العقاري ضد شخص المحافظ العقاري ممثلا قانونیا من طرف المدیر الولائي للحفظ

لتطالب بمقتضاها شخص المحافظ ,إداریة استنادا إلى المعیار العضوي الذي تبناه المشرع

,العقاريالعقاري باسترداد مجمل المبلغ المالي الذي دفعته من قبل للمضرور نیابة عن المحافظ

وى الخطأ ونوعه تبقى سلطة تقدیریة للقاضي الإداري الفاصل في الدعوتجدر الإشارة أن تحدید

.یؤسسها على أساس معطیات والأدلة والدفوع المقدمة على مستوى ملف القضیة

المبحث الثاني

دعوى إلغاء شهادة الحیازة

یتطلب الحصول على شهادة الحیازة توفر جملة من الشروط والإجراءات تطرقنا لها 

منح خلالها المشرع ضمانة هامة لكل صاحب حق من خلال ,بالتفصیل في الفصل الأول

نه قد لا یعلم بمشروع إلا أ,لمنع تسلیم هذه الشهادةتقدیم اعتراضه أمام رئیس البلدیة المختص 

من )10(والنشر القصیرة والتي حددها نص المادة الإعلانأصلا خاصة في ظل مدة إعدادها

رین یتم بعد انقضائها دون احتجاج تسلیم الشهادة بمدة شه)91/254(رقمالمرسوم التنفیذي

.ومن ثم تمتعه بكل خصائصها وآثارها لطالبها 

هناك ضمانة أخرى لصاحب الحق أو المصلحة تتمثل في الطعن في الشهادة فومع ذلك

نه لم ینصإلا أنه یؤخذ على المشرع أ,2لمختصالقضاء اأمامالمسلمة والمطالبة بإلغائها 

حدد بنص قانوني لا على إمكانیة الطعن في شهادة الحیازة بعد تسلیمها وبالتالي لم یُ صراحة 

المختصة بالفصل في هذه الدعوى ولا الآجال القانونیة التي یمكن خلالها القضائیة الجهة 

.والمطالبة بإلغاء هذه الشهادة الطعن 

محل الإدارة ولا أن یوجھ إلیھا أوامر كما لا یملك أن یقوم بعمل یدخل في مفادھا أن القاضي الإداري لا یملك سلطة الحلول 1
.355ص,مرجع سابق,أنظر لیلى لبیض,أو أن یقوم بعمل قانوني امتنعت الإدارة عن اتخاذه,اختصاصھا

.01أنظر الملحق رقم,4123المذكرة رقم 2
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من اشهادة الحیازة هي عبارة عن وثیقة إداریة تم تسلیمهوبالرجوع للقواعد العامة وبما أن

أي أنها تصدر في شكل ,1قبل إدارة محلیة تتمثل في شخص رئیس المجلس الشعبي البلدي

فإن جهة القضاء الإداري هي المختصة بالفصل قرار إداري صادر من رئیس البلدیة المعنیة

ع دعوى الإلغاء مع بعض الخصوصیة التي وترفع هذه الدعوى بنفس شروط وإجراءات رف,فیها

.تتمیز بها هذه الدعوى عن غیرها من الدعاوى 

شهادة إلغاء دعوىشروط وإجراءات رفعبیان وهو ما سنحاول بیانه في هذا المبحث من خلال 

.ثم دراسة بعض التطبیقات القضائیة في هذا الجانب الحیازة 

المطلب الأول

دعوىشروط وإجراءات رفع ال

ترفع دعوى إلغاء شهادة الحیازة أمام المحكمة الإداریة كدرجة أولى للتقاضي في القضاء 

القرار ضدالإدارة بقدر ما هي موجهة ضدوهذه الدعوى في حقیقتها لیست موجهة ,الإداري

إن دعوى الإلغاء لیست دعوى بین الخصوم ولكنها «:المعیب وهذا ما یعنیه الفقهاء في قولهم

هذا القرار حتى یصرح القضاء بعدم مشروعیته یجب أن یكون معیبا بعیب 2»دعوى ضد قرار

:من عیوب عدم المشروعیة الخمسة والمتمثلة في 

ویعرف بعدم الصلاحیة وهو في نطاق القرارات الإداریة صدور :الاختصاص عدم عیب -1

.3القرار من موظف لیست له سلطة إصداره

ل سبب القرار الإداري إما في حالة واقعیة أو حالة قانونیة تكون سابقة یتمث:عیب السبب -2

ویقوم القاضي ,4مر الذي یضفي على ركن السبب الطابع الموضوعيعلى اتخاذ القرار الأ

:ما تضمنه من عیوب والتي تتمثل فيالإداري بإلغاء القرار الإداري المعیب بركن السبب نظرا ل

.للوقائع أو الخطأ في التكییف القانوني للواقعة انعدام الوجود المادي 

ویقصد بمحل القرار الإداري الأثر القانوني المترتب ):عیب المحل (عیب مخالفة القانون-3

.5ویشترط القانون في محل القرار الإداري أن یكون ممكنا ومشروعا,على إصداره حالا ومباشرة

.113ص ,مرجع سابق ,آلیات تطھیر الملكیة العقاریة الخاصة ,حمدي باشا عمر 1
.188ص ,مرجع سابق,عبد الله طلبة2
.359ص ,مرجع سابق,لیلى لبیض3
.176ص ,مرجع سابق,الوسیط في المنازعات الإداریة,محمد الصغیر بعلي4
.186ص ,المرجع نفسھ5
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قرار الإداري المعنى الواسع الذي یشمل الشكل یقصد بشكل ال:عیب الشكل و الإجراءات-4

ومخالفة ,أو المظهر الخارجي للقرار والإجراءات التي یجب أن تتبعها الإدارة قبل إصداره

.الشكلیة المحددة قانونا تجعل القرار معیب وقابل للإلغاء

دة عن ویقصد به استهداف الإدارة مصدرة القرار غایة بعی:إساءة استعمال السلطةعیب-5

تختلف عن الغایة التي حددها القانون أخرىإذا استهدفت غایة أوتحقیق المصلحة العامة 

.1لقرارها

هذه العیوب الخمسة استقر علیها الفقه وهي تمثل أسباب إلغاء القرارات الإداریة بشكل 

م هذه الشهادة بعد سلّ إلا أن دعوى إلغاء شهادة الحیازة تتمیز ببعض الخصوصیة فقد تُ ,عام

غیر معیبة سلیمة أي إتباع واحترام كافة الشروط والإجراءات المنصوص علیها قانونا و تصدر 

بأي عیب من العیوب المذكورة ومع ذلك قد یصدر الحكم القضائي الإداري بإلغاء هذه الشهادة

نحاول بیانه في حالة ظهور الحائز أو المالك الحقیقي للعقار المعني وهو ما سیظهر ذلكو 

.لاحقا

وحتى تحض هذه الدعوى بالقبول شكلا لا بد من احترام الآجال القانونیة المحددة لرفعها وهو 

.ما سنحاول بیانه ومن ثم نوضح الإجراءات الواجب إتباعها 

الفرع الأول

شروط رفع الدعوى

توفر شرطي الصفة إضافة إلى الشروط العامة للدعوى القضائیة والمتمثلة في ضرورة 

والمصلحة في أطراف الدعوى والتي سبق بیانها فإنه یتوجب على المدعي الرافع لدعوى إلغاء 

وهما هودفوعهشهادة الحیازة أن یتقید بشرطین أساسیین حتى ینظر القضاء المختص في طلبات

واعید المقررة وجوب رفعها أمام القضاء الإداري لأنه هو المختص نوعیا للفصل فیها واحترام الم

.قانونا 

:اختصاص القضاء الإداري–أولا 

مسألة الاختصاص النوعي إلى المشرع من خلال قانون الإجراءات المدنیة والإداریة تطرق

لجهات القضاء الإداري في المنازعات ذات الطبیعة الإداریة ضمن القسم الأول من الكتاب 

.361ص ,مرجع سابق,لیلى لبیض1
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فتنص ,1)802(إلى غایة المادة)800(من المادةالنوعيالاختصاصالرابع تحت عنوان 

.ة العامة في المنازعات الإداریةالمحاكم الإداریة هي جهات الولای«:أن على منه )800(المادة

تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو 

.»ذات الصبغة الإداریة طرفا فیهاالولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة

فإنه إذا تقدم أحد أطراف الدعوى بالتماس یرمي السالف الذكر وانطلاقا من النص القانوني 

میتعین على القاضي العقاري أو المدني أن یقضي بعد,إلى إلغاء أو إبطال شهادة الحیازة

الصادر عن القسم العقاري محكمة الوادي وهو ما یظهر من خلال الحكم,2اختصاصه النوعي

حیث تتلخص وقائع القضیة في رفع ,17/06/20083بتاریخ 015/2008فرع الرباح رقم 

أمام القسم العقاري لمحكمة )ب.ص(ضد المدعى علیهقضائیة دعوى )ع.غ(و)م.غ(المدعیان

والمدعى علیه انتهت ه ونتیجة لنزاعات سابقة بین المدعیان الوادي فرع الرباح جاء فیها أن

بصدور حكم قضائي بضبط الحدود بین الطرفین إلا أن المدعى علیه لم یلتزم بالحدود 

من هیئة المحكمة إلغاء والتمساالصحیحة محتجا بشهادة حیازة تحصل علیها بالغش والتدلیس 

ل أثر كوإبطال17/02/1997شهادة الحیازة المشهرة بالمحافظة العقاریة بالوادي في وإبطال

.ترتب علیها 

وقد جاء ,الذي قضى بعدم الاختصاص النوعي17/06/2008فصدر الحكم المؤرخ في 

:في حیثیات الحكم أن

علیه بیدیه شهادة حیازة مشهرة حیث ثبت للمحكمة أن المدعى:ختصاصمن حیث الا«

.05رقم 83حجم 17/02/1997بالمحافظة العقاریة بالوادي بتاریخ 

أن الدعوى التي تهدف إلى إلغاء وثیقة إداریة قضاءوالمستقر علیهامن المقرر قانونحیث أنه

تم تسلیمها من قبل الإدارة تتمثل في قضیة الحال في شخص رئیس المجلس الشعبي البلدي 

من قانون 07تكون من اختصاص القضاء الإداري بواسطة دعوى الإلغاء طبقا لأحكام المادة 

والمحكمة تقضي فإن القاضي العادي غیر مختص بالنظر في الدعوى...ة المدنیالإجراءات

.»بعدم قبول الدعوى

عدد ,مجلة المحاماة لمنظمة المحامین ناحیة باتنة,المدنیة والإداریةمداخلة بخصوص قانون الإجراءات ,زاغز عبد الرزاق1
.192ص ,2008دیسمبر 25و 24خاص للیومین الدراسیین ببسكرة 

.354ص ,2012,الجزائر,القبة,دار الخلدونیة,العقار في القانون الجزائري,مجید خلفوني2
أنظر ,غیر منشور,17/06/2008المؤرخ في 015/2008حكم رقم ,فرع الرباح,محكمة الوادي,مجلس قضاء بسكرة3

.10الملحق رقم 
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12/02/20151الصادر بتاریخ 0898452رقم وهو ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها

وعن الوجه التلقائي والمثار من المحكمة العلیا والمأخوذ من عدم «:والذي جاء فیه

.الاختصاص

ثابت من دعوى الطاعنین التي تهدف إلى إلغاء شهادة الحیازة المحررة من طرف بلدیة حیث

تمسك "القضاء العادي"وحیث أن قضاة الموضوع ...07/08/2008الوادي بتاریخ 

لحكم الصادر بتاریخ باختصاصه النوعي وفصل في الدعوى برفضها بموجب ا

ري تخضع لرقابة القضاء الإداري ودعوى وحیث أن شهادة الحیازة هي عمل إدا,02/04/2012

.»الإلغاء ترفع أمام المحكمة الإداریة المختصة نوعیا دون سواها

ویظهر أن قضاة المحكمة العلیا قضوا بنقض القرار المطعون فیه وبدون إحالة على الرغم 

والمجلس القضائي باختصاصهم للفصل فيالعادیة الابتدائیة من تمسك قضاة المحكمة 

ن أرفع وجوبا أمام المحاكم الإداریة و تُ إلغاء شهادة الحیازة مما یؤكد أن دعوى ,دعوىال

ثار أول مرة أمام المحكمة العلیا كما لها أن تقضي به من تلقاء الاختصاص النوعي یمكن أن یُ 

.نفسها دون إثارته من طرف الخصوم لأنه من النظام العام 

:والذي جاء فیه12/12/20072الصادر بتاریخ 426996رقم وهو ما قضى به القرار 

داریة المشار الإوحیث أن رئیس المجلس الشعبي البلدي هو مصدر هذه الشهادة وهو الهیئة «

.من قانون الإجراءات المدنیة )07(إلیها في المادة 

قضاة المجلس وعندما تمسكوا باختصاصهم یكونون قد خالفوا قواعد الاختصاصأنوحیث 

.»النوعي والتي هي من النظام العام مما یجعل قرارهم معرض للنقض

وهو ما یؤكد أن اختصاص الفصل في دعاوى إلغاء شهادة الحیازة یعود للمحاكم الإداریة دون 

.ا المبدألم ینص صراحة على ذلك إلا أن الاجتهاد القضائي یؤكد هذوإن كان المشرع ,سواها

فهو یقوم على أساس معیار مادي یتمثل في فكرة الإقلیميأما بالنسبة للاختصاص 

هو المكان الذي یوجد فیه مركز إدارتها )الإدارة العامة(الموطن وموطن الشخص المعنوي العام

یتحدد «:من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة)803(حیث تنص المادة,3أي مقرها الرئیسي

وبالرجوع ,»من هذا القانون)38(و)37(للمحاكم الإداریة طبقا للمادتینالإقلیميالاختصاص 

.11أنظر الملحق رقم ,غیر منشور,12/02/2015الصادر بتاریخ 0898452قرار رقم ,الغرفة العقاریة,المحكمة العلیا1
لة المحكمة العلیا لسنة المنشور بمج12/12/2007الصادر بتاریخ 426996قرار رقم ,الغرفة العقاریة,المحكمة العلیا2

.219ص ,العدد الأول ,2008
.251ص ,مرجع سابقالوسیط في المنازعات الإداریة ,محمد الصغیر بعلي3
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یعقد للمحكمة الواقع في دائرة الإقلیميالاختصاص أندإلى نص المادتین المذكورتین نج

عمومیةالمؤسسة الموطن المدعى علیه الذي هو في دعوى إلغاء شهادة الحیازة اختصاصها

.داریةالإصبغة الذات 

من النظام العامالإداریةللمحاكم الإقلیميالاختصاصوفي الأخیر تجدر الإشارة إلى أن 

.الذي یجوز للخصوم مخالفتهالإقلیميبعكس اختصاص المحاكم العادیة 

:الآجال القانونیة –ثانیا 

إلى نص هي وثیقة إداریة تأخذ حكم القرار الإداري وبالرجوعبما أن شهادة الحیازة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فإن أجل الطعن أمام المحاكم الإداریة یحدد )829(المادة

بأربعة أشهر تسري من تاریخ التبلیغ الشخصي للقرار الإداري الفردي أو من تاریخ نشر القرار 

.الجماعي 

الإعلان یتم بكافة أنالأصل یقصد بالتبلیغ إعلان القرار الإداري إلى المخاطب بالذات و و 

ركتسلیمه القرا,الوسائل المعروفة والتي من خلالها یمكن أن یتحقق علم صاحب الشأن بالقرار

أما ,1عن طریق محضر قضائي أو لصقه في المكان المخصص للإعلانبالبرید أوأومباشرة 

الإدارة حتى یكونوا على ت التي تصدر عن االنشر فیقصد به إعلان الجمهور بمحتویات القرار 

والأصل أن یترك للإدارة حریة اختیار وسیلة النشر التي ترى وأنها تتلاءم وعلم ,بینة منها

.2ولكن إذا حدد القانون وسیلة معینة للنشر وجب على الإدارة أن تتقید بها,الكافة

ها شهادة دادها لأنإجراءات إعإتمامإلا أنه لا یتصور تبلیغ شهادة الحیازة للكافة بعد 

وفي نفس الوقت یمكن لكل شخص یزعم أن له حق على العقار محل ,اسمیة تمنح لطالبها فقط

في تحدید المیعادإشكالیةهذه الشهادة أن یطعن أمام القضاء الإداري بإلغائها وهو ما یطرح 

.القانوني لرفع هذه الدعوى

الصادر بتاریخ 053423أجاب علیه قرار المحكمة العلیا رقم الإشكالهذا 

حیث أنه من الثابت قانونا أن شهادة الحیازة باعتبارها «:والذي جاء فیه 27/05/20103

قرارا إداریا فردیا تقبل الطعن بالإلغاء من كل ذي صفة ومصلحة خلال أربعة أشهر یبدأ 

.من الإجراءات المدنیة القدیم2مكرر )169(المادةاریخ التبلیغ عملا بأحكام تسابها من تحا

.183ص ,مرجع سابق,مازن راضي لیلو1
.235ص ,مرجع سابق ,عبد الله طلبة2
2013,الجزائر,منشورات كلیك,الطبعة الثانیة,الثانيالجزء ,الاجتھاد الجزائري في القضاء العقاري,أشار إلیھ جمال سایس3

.1141ص 
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وحیث أنه مادام ثابتا في قضیة الحال أن شهادة الحیازة المطعون فیها بالإلغاء لم یتم تبلیغها 

)91/254(حددها المرسومللطاعن بل ولا یتصور أن تبلغ إلیه على ضوء الإجراءات التي

د شهادة الحیازة فإن أجل الطعن ضدها یبقى المتعلق بكیفیات إعدا27/07/1991المؤرخ في 

مفتوحا أمامه ولا یحتج علیه في هذه الحالة بتاریخ إشهار الشهادة التي لا یمكن أن یعتبر نشرا 

.»بالمفهوم الذي جاء به المشرع فیما یتعلق بالقرارات الإداریة التنظیمیة 

م یبقى مفتوحا ولبالإلغاءالحیازة فاجتهاد المحكمة العلیا اعتبر أن أجل الطعن في شهادة 

هو ما على اعتبار أن شهادة الحیازة لا یتم تبلیغها للطاعن و في أجل معین توجب رفع الدعوى

أن القضایا الفاصلة في الشكل بعدم قبول الدعوى الذي رأىذهب إلیه قضاة مجلس الدولة 

من تاریخ )أشهر04(جال الرامیة إلى إبطال شهادة الحیازة على أساس أنها جاءت خارج الآ

علما أن تاریخ الإشهار لا یمكن اعتباره كتبلیغ للقرار الإداري ولا یتصور أن ,إشهار الشهادة

وبالتالي فإن أجل )91/254(تبلغ شهادة الحیازة على ضوء الإجراءات التي حددها المرسوم

.1الطعن یبقى مفتوحا

طبیق نظریة العلم الیقیني لحساب أجل الطعن مدى تیطرح تساؤلا وهو لكن هذا الاتجاه

.؟في شهادة الحیازة 

والعلم الیقیني یقصد به قیام قرینة قاطعة على علم صاحب الشأن بمحتویات القرار ومؤداه عن 

منذ -الفرنسيویبدو أن مجلس الدولة ,2انونــــــــــائل غیر المنصوص علیها في القــــــــطریق الوس

1921ولكنه ومنذ سنة ,اعتبر أن العلم الیقیني یقوم مقام النشر والإعلان-فترة بعیدة من الزمن

أن العلم الیقیني الذي لا یستند إلى نشر أو «وقرر في أحكامه صراحة الاتجاهعدل عن هذا 

الذي سلكه المشرع الجزائري في موقفوهو نفس ال,3»إعلان لا یؤدي إلى بدء سریان المدة

على عدم منه )831(بحیث نصت المادة)08/09(رقم المدنیة والإداریةالإجراءاتقانون 

بأجل الطعن القضائي عندما لا یشار إلیه في مقرر تبلیغ القرار الإداري المطعون الاحتجاج

وهو ما أكده قرار نيلزم القضاء الإداري بالتخلي عن نظریة العلم الیقیوقف یُ موهو ,فیه

.المذكور أعلاه 053423المحكمة العلیا رقم 

)90/25(من قانون التوجیھ العقاري39ادة شھادة الحیازة وفقا لأحكام الم,مجلس الدولة,محاضرة الغرفة الرابعة العقاریة1
.14ص ,2015-2014,)91/254(رقموالمرسوم التنفیذي

.237ص ,مرجع سابق,عبد الله طلبة2
.237ص ,المرجع نفسھ3
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من القانون المدني 3)832(و 2)827(,1)308(نص الموادوبتحلیلإلا أنه وفي رأینا 

وهي المدة القانونیة كاملة خمس عشرة سنة ردعوى إلغاء شهادة الحیازة تسقط بمرو یتبین أن

التي وبمرورها تتحصن شهادة الحیازة من أي ,للتقادم المسقط التي نص علیها القانون المدني 

طعن بل الأكثر من ذلك یصبح من حق صاحبها رفع دعوى قضائیة لاكتساب الملكیة عن 

ة وهذا الطرح یتلاءم أكثر مع رغب,أعلاه)827(حسب نص المادة 4طریق التقادم المكسب

المشرع في استقرار المعاملات العقاریة التي تمثل هدف من الأهداف التي تبنى من أجلها نظام 

.لت في مسألة الحیازة وطرق حمایتها الشهر العیني ومع نصوص القانون المدني التي فصَّ 

الفرع الثاني

القضائیةجراءات الإ

یتقید بالشروط الواجب توفرهاوبعد أن بالإلغاء شهادة الحیازة في یجب على الطاعن

أن یلتزم بإتباع الإجراءات القضائیة التي نص علیها قانون الإجراءات ,هواحترامها من طرف

:ویمكن حصر هذه الإجراءات في ,وما بعدها)815(المدنیة والإداریة في المواد

:عریضة رفع الدعوى -أولا

والتي بأمانة ضبط المحكمة الإداریة المختصةبإیداع عریضة رفع الدعوى یقوم المدعي 

من قانون الإجراءات المدنیة )15(یجب أن تتضمن البیانات المنصوص علیها في المادة

تحت طائلة عدم القبول وفقا لنص إضافة إلى وجوب توقیعها من طرف محام,والإداریة

من نفس )827(حكام المادةمع مراعاة أ,ةمن قانون الإجراءات المدنیة والإداری)815(المادة

.القانون التي تعفي الدولة والأشخاص المعنویة من هذا الشرط

تقید العریضة بسجل خاص بأمانة الضبط وترقم حسب ترتیب ورودها مع التأشیر بتاریخ 

للرسوم العریضة مقابل دفع المدعي تسجل,5ورقم القضیة على العریضة والمستندات المرفقة

ویتم تبلیغ العریضة الافتتاحیة بنفس الشروط والإجراءات التي تبلغ بها عریضة أي ,القضائیة

.قضائي المحضر الدعوى أخرى عن طریق 

یتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فیما عدا الحالات التي ورد فیھا نص خاص «:من القانون المدني308نص المادة 1
»في القانون وفیما عدا الاستثناءات الآتیة

و عقارا دون أن یكون مالكا لھ أو من حاز منقولا أو عقارا أو حقا عینیا منقولا كان أ«:من القانون المدني827نص المادة 2
»خاصا بھ صار لھ ذلك ملكا إذا استمر حیازتھ لمدة خمسة عشر سنة بدون انقطاع

تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فیما یتعلق بحساب المدة ووقف «:من القانون المدني 832نص المادة 3
»التقادم وانقطاعھ والتمسك بھ أمام القضاء

.01أنظر الملحق رقم,4123المذكرة رقم 4
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة823أنظر المادة 5
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:إرفاق نسخة من شهادة الحیازة مع عریضة الدعوى-ثانیا

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على وجوب إرفاق القرار الإداري من )819(تنص المادة

مبررمحل دعوى الإلغاء بعریضة رفع الدعوى تحت طائلة عدم القبول ما لم یوجد مانع

وبالنسبة لشهادة الحیازة فیمكن للطاعن أن یتحصل علیها من المحافظة العقاریة بطریقة قانونیة 

وذلك بطلب بیان معلومات حول العقار محل هذه الشهادة من المحافظ العقاري المختص مقابل 

ضائي یتحصل بموجبه على المعلومات الكاملة حول العقار وبذلك یطلب نسخة من دفع رسم ق

.شهادة الحیازة حسب المعلومات التي اطلع علیها

:الدعوىرفع شهر عریضة -ثالثا

ادة الحیازة لا تسلم لصاحبها إلا بعد إتمام إجراءات التسجیل والشهر في المحافظة ــــــــإن شه

ال ـــــــــــاوى العقاریة الرامیة إلى النطق بفسخ أو إبطـــــــــولقد ألزم المشرع شهر جمیع الدع,اریةــــــالعق

من )85(وهو ما أكدته المادة,1إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها مسبقاأو

التي نصت على عدم قبول هذهالمتعلق بتأسیس السجل العقاري)76/63(رقمالمرسوم

وهو ما تبناه المشرع في قانون الإجراءات المدنیة والإداریةالدعاوى إلا إذا تم إشهارها مسبقا 

یجب إشهار عریضة رفع الدعوى لدى «:الفقرة الثالثة بنصها)17(وجب نص المادةبم

أو حق عیني عقاري مشهر طبقا للقانون وتقدیمها في /المحافظة العقاریة إذا تعلقت بعقار و

ما لم یثبت إیداعها ,تحت طائلة عدم قبولها شكلا,ینادى فیها على القضیةأول جلسة 

.»للإشهار

تقدیم المدعي لما یثبت قیامه بإیداع العریضة الافتتاحیة في وتجدر الإشارة إلى أن

بت ثولا یلزم المدعي بتقدیم ما یي أول جلسة تحدد للقضیة كافالمحافظة العقاریة للشهر ف

وهو ما یؤكده قرار المحكمة الإداریة رقم ,فظ العقاري لطلب الشهر من عدمه قبول المحا

لدعوى )ع.خ(والذي یتلخص في رفع المدعي16/12/20132الصادر بتاریخ 00341/13

المحررة من طرف رئیس شهادة الحیازة قضائیة أمام المحكمة الإداریة بالوادي مطالبا بإلغاء

فالتمس هذا الأخیر على )م.ق(لفائدة المدعى علیه الثاني 01/12/2006بلدیة قمار بتاریخ 

نص لم یقم بشهر الدعوى مخالفا بذلك لسان دفاعه أصلیا عدم قبول الدعوى شكلا لأن المدعي 

للفصل مهیأةأصبحت القضیة أنوبعد ,المدنیة والإداریة الإجراءاتمن قانون )17(المادة

.المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري )75/74(من الأمر رقم 04الفقرة 14أنظر المادة 1
.12أنظر الملحق رقم ,غیر منشور,16/12/2013المؤرخ في 341/13حكم رقم,المحكمة الإداریة بالوادي2
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رفض الدعوى شكلاالتمسفیها أودع التقریر بالملف ثم أحیل إلى السید محافظ الدولة الذي 

:فصدر الحكم الحالي بعدم قبول الدعوى شكلا وقد جاء في حیثیات هذا الحكم

حیث ثبت للمحكمة بعد الإطلاع على الملف والأوراق المرفقة به لا سیما على -

بالمحافظة إیداعهالا یوجد ما یثبت بأنه قد تم العریضة الافتتاحیة للدعوى على أنه

والمادة والإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون )17(كما تنص المادةللإشهارالعقاریة 

لأن الأمر یتعلق ,المتعلق بتأسیس السجل العقاري)76/63(من المرسوم رقم)85(

د جاءت معیبة من بحق عیني عقاري مشهر وعلیه وبناء على هذا فإن هذه الدعوى ق

.حیث الشكل مما یتعین التصریح بعدم قبولها شكلا

یؤدي وظیفة إعلام لأن الشهر شهر الدعوى القضائیة العقاریة المشرع ألزم بإن وفي الأخیر ف

علیهازع ـــــــوم الحق المتنـــــام القضاء وبالتالي إدخاله في مفهــــــــار موضوع نزاع أمــــــالغیر بأن العق

.ومن ثم حمایة حقوق الغیر,1قضاء وما یترتب على ذلك من آثار

المطلب الثاني 

التطبیقات القضائیة

إن شهادة الحیازة في بساطة شروط وإجراءات تسلیمها لطالبها تطرح العدید من 

من توفر فعدم التحقق من الطبیعة القانونیة للعقار المعني وعدم التثبت ,الإشكالات القانونیة

مع قصر المدة الممنوحة للاعتراض على تسلیمها والتي حددها المشرع بمدة ,أركان الحیازة

اب المنازعات المتعلقة بطلب فتح ب,شهرین فقط تسلم بعدها هذه الشهادة للشخص مقدم الطلب

.على مصرعیهإلغائها

با ــــــــــانعكس سلالـــــــــالخبرة في هذا المجنقص ارته في هذا السیاق هو ـــــــــــــولكن ما یمكن إث

ظهر من خلال التناقض الواضح في على المنازعات المتعلقة بها والذي ی–حسب رأینا –

الصادرة أحیانا من نفس المحكمة وهو ما سنحاول التركیز علیه الإداریةالأحكام القضائیة 

.عاوى إلغاء شهادة الحیازة خلال دراسة بعض التطبیقات القضائیة في مجال د

شهادة  تؤسس هذه الولأن أغلب القضایا المرفوعة أمام المحاكم المتضمنة طلبات إلغاء 

المسلمة لشهادة الحیازة للإجراءات المختصة مخالفة البلدیة إما :على أساسین اثنین هما 

ظهور المالك أو الحائز الحقیقي لشهادة أواأثناء مرحلة إعداد وتسلیم هذه اللازمة القانونیة 

.249ص ,مرجع سابق,جمال بوشنافة1
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قسمنا هذا المطلب إلى قسمین خصصنا الأول لدعاوى إلغاء شهادة ,للعقار المعني بعد تسلیها

ظهور بسبب بینما خصصنا الفرع الثاني لدعاوى الإلغاء ,الحیازة لمخالفة إجراءات تسلیمها

.المالك أو الحائز الحقیقي

الفرع الأول

یم شهادة الحیازةإجراءات تسلمخالفة

والمرسوم التنفیذي )90/25(رقم قانون التوجیه العقاريمن خلاللقد ألزم المشرع 

رئیس المجلس الشعبي البلدي المشرف على إعداد وتسلیم شهادة الحیازة احترام )91/254(رقم

بسببوأي مخالفة لها تجعل شهادة الحیازة تحت طائلة الإلغاء الإجراءات الشروط و جملة من 

.الخمسة التي سبق بیانهامشروعیةالعدم عیوب 

لمدة طلب الحصول على شهادة الحیازة للعقار المعني نشرومن بین هذه الإجراءات

كما سمح لأصحاب المصلحة في إبداء احتجاجاتهم وتقدیم اعتراضات حول طلب ,1شهرین

وألزم رئیس المجلس الشعبي البلدي في هذه ,خلال هذه المدةالحائز أمام البلدیة المختصة

الأطرافإعداد وتسلیم هذه الشهادة ودعوة إجراءاتإیقاف)أي عند تقدیم اعتراض(الحالة

.2الجهة المختصةأمامللتقاضي

رئیس البلدیة فیقوم بتسلیم حترم هذا الإجراء من طرف غفل أو لا یُ إلا أنه قد یحدث أن یُ 

في هذه الحالة یمكن ,شهادة الحیازة لطالبها بالرغم من تسجیل اعتراض من ذوي المصلحة

أكدهسجل الاعتراض الطعن لإلغاء شهادة الحیازة أمام المحكمة المختصة إقلیمیا وهو ما لمُ 

رفع والذي یتلخص في 01/12/20143بتاریخ الصادر322/14رقم الإداري الحكم 

و بلدیة ورماس ممثلة في )م.ض(دعوى قضائیة إداریة ضد المدعى علیهما )ف.ز(المدعیة

مطالبة بإلغاء شهادة الحیازة المسلمة للمدعى علیه الأول من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي 

:دعواهاأهم ما جاء فيو ,لأنها تعتبر باطلة بطلانا مطلقابلدیة ورماس 

إرث ار آل إلیها بموجب قسمة ــــــــــــازتها لعقــــــــل تعرض لها في حیأن المدعى علیه الأو -

تسییجه لجزء من هذا العقار وتقدیمه لطلب الحصول على شهادة ب31/01/1940في مؤرخة 

وأنها وبالرغم من تقدیمها لاعتراض على طلبه هذا في الفترة القانونیة بتاریخ ,حیازة لهذا الجزء

.المحدد لكیفیات إعداد شھادة الحیازة وتسلیمھا )91/254(رقممن المرسوم التنفیذي 07أنظرالمادة 1
.وتسلیمھاالمحدد لكیفیات إعداد شھادة الحیازة )91/254(رقممن المرسوم التنفیذي 12أنظر المادة 2
.13أنظر الملحق رقم ,غیر منشور,01/12/2014المؤرخ في 322/14حكم رقم,المحكمة الإداریة بالوادي3
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إلا أنها 1862تحت رقم 22/11/2012ومؤشر علیه بالاستلام بتاریخ 21/11/2012

بلدیة قامت بتحریر شهادة الحیازة للمدعى علیه الأول بتاریخ التفاجأت بأن المدعى علیها الثانیة 

رغم وجود 24/07/2013بالمحافظة العقاریة بتاریخ قامت بشهرهاو 14/03/2013

.الاعتراض

یقضي بإلغاء شهادة الحیازة الصادرة عن المدعى 01/12/2014م بتاریخ فصدر حك

وبالرجوع لحیثیات ,لمخالفتها للقانون)م.ض(علیها بلدیة ورماس لصالح المدعى علیه الأول 

:هذا الحكم یتبین أن قضاة الموضوع أسسوا حكمهم استنادا إلى أن 

ومع أنها الإرثبالرغم من أن المدعیة زعمت أن العقار محل النزاع آل إلیها عن طریق -

لم تقدم ما تثبت أنها من بین الورثة إلا أن ثبوت تسجیلها لاعتراض على تسلیم شهادة الحیازة 

.للمدعى علیه الأول كاف لیكون لها الصفة في الدعوى التي رفعتها لإلغاء شهادة الحیازة 

من المـــــــــــــرسوم التنفیـــــــذي )12(المادة ق نص ـــــــــــــــــان على رئیس بلدیة ورماس تطبیـــــــــــــك-

شهادة الحیازة بإعدادبدعوة الطرفین للتقاضي أمام الجهة المختصة لا أن یقوم )91/254(رقم

الإجراءاتیها الثانیة لم تحترم ما جعل المدعى عل,القائمالاعتراضرغم عدم ثبوت الفصل في 

.جاءت مخالفة للقانونالإلغاءالمنصوص علیها قانونا ومن ثم فإن شهادة الحیازة محل طلب 

:وما یستنتج من هذا الحكم أن 

دعوى إلغاء شهادة الحیازة ترفع ضد البلدیة المعنیة بتسلیم شهادة الحیازة ممثلة في -

رئیس المجلس الشعبي البلدي كمدعى علیها أول ما یؤكد أن اختصاص القضاء الإداري 

كما ,قرار إداري صادر من رئیس البلدیةللفصل في هذه الدعاوى مرده أن شهادة الحیازة تعتبر 

طالب بإلغاء أن الحائز المتحصل على شهادة الحیازة هو طرف أصلي في الدعوى لأنه من یُ 

م ضرورة وجوده كمدعى علیه ثان في هذه حتِّ المواجهة الذي یفرضه القضاء یُ سنده ولأن مبدأ 

.وىاالدع

وبالتالي یتبین من تحلیل هذا الحكم أن مخالفة رئیس البلدیة للإجراءات الواجب إتباعها أثناء 

.لإلغاء من طرف القضاء الإداريتحت طائلة اإعداد شهادة الحیازة یجعل هذه الشهادة 

بشأن منازعات شهادة الحیازة وعلى الرغم من مرور ةغیر مستقر محاكم الإداریةإلا أن ال

على إنشاء منه )39(المادة ي نصت قانون التوجیه العقاري والذأكثر من عقدین على صدور 

هذا السند الحیازي إلا أن قواعد الفصل في المنازعات التي تثیرها هذه الشهادة مازالت غیر 
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64/14هو الحكم الإداري رقم تذبذب القضاء بشأن هذه المنازعاتدة ومستقرة وما یؤكدموح

:أنوالذي جاء فیه 02/06/20141الصادر بتاریخ 

ن ــــل مــــــــــــوادي ضد كـــــــــحكمة الإداریة بالــام المــــــــوى قضائیة أمــدعع ــرف)س.ك(المدعي -

من حیازة المسلمة للمدعى علیه الأولمطالبا بإلغاء شهادة الو رئیس بلدیة ورماس )س.ج(

ولخص دعواه في أنه یحوز عقار كائن بحي أول نوفمبر في بلدیة طرف المدعى علیها الثانیة 

بلدیة بطلب الحصول على شهادة حیازة لهذا العقار الوأن المدعى علیه الأول تقدم إلى ,ورماس

إلا أنه القانونیة والمحددة بمدة شهرین من تاریخ الإعلانفقدم المدعي اعتراضه ضمن الآجال 

مرفقا ,تفاجأ بأن المدعى علیها الثانیة حررت شهادة الحیازة وقامت بتسلیمها للمدعى علیه

.نسخة من الاعتراض مؤشر علیه بالاستلام مع ملف الدعوى 

أسیس مستندا قضى برفض دعوى المدعي لعدم الت02/06/2014حكم بتاریخ الفصدر 

على أنه تبین للمحكمة من خلال اطلاعها على أوراق ملف الدعوى أن المدعي لم یقدم ما 

.لا یرق لأن یكون سندا للحیازة)شهادة الشهود (یثبت حیازته وأن مجرد الإشهاد بالحیازة

:یظهر من خلال تحلیل هذا الحكم ما یلي و 

المدعي للعقار محل شهادة الحیازة مع أن الحیازة واقعة أن قضاة الحكم قضوا بعدم حیازةـــ 1

مادیة یمكن إثباتها بكافة الطرق القانونیة بما فیها شهادة الشهود وبالرغم من تقدیم المدعي 

.تثبت حیازته للعقار محل النزاع لشهادة شهود

الحیازة كواقعة مادیة مع قواعد وأحكام شهادة الحیازة التي تمثل أحكامأن المحكمة أدخلت ـــ 2

من المفروض التدقیق في مدى –حسب رأینا –واقعة قانونیة لها شروط وإجراءات خاصة كان 

المحددة قانونا في قانون التوجیه العقاري رئیس المجلس الشعبي البلدي بالإجراءاتتقید والتزام

وهو صة مع ثبوت تسجیل المدعي لاعتراضه وفق الأشكال القانونیةخاوالمرسوم التطبیقي له

.المذكور أعلاه 01/12/2014الصادر بتاریخ 322/14ما ذهب إلیه القضاة في الحكم رقم 

عن المحكمة 01/12/2014الصادر بتاریخ 322/14وبالتالي وبمقارنة بین الحكم رقم 

عن نفس الجهة القضائیة 02/06/2014ادر بتاریخ الص64/14الإداریة بالوادي والحكم رقم 

یتبین أن موضوع الحكمین هو إلغاء شهادة الحیازة لمخالفة رئیس المجلس الشعبي البلدي 

والتي )91/254(رقممن المرسوم التنفیذي )12(للإجراءات المنصوص علیها بموجب المادة

.14أنظر الملحق رقم ,غیر منشور,02/06/2014المؤرخ في 64/14حكم رقم,المحكمة الإداریة بالوادي 1
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دعوة الأطراف للتقاضي أمام على تسلیم هذه الشهادة دم اعتراض لزم رئیس البلدیة في حال قُ تُ 

للأطراف من وهو الإجراء الذي خالفه رئیس البلدیة في القضیتین بحرمانه الجهة المختصة

في حین نجد أن نفس ضمانة هامة منحها المشرع لصاحب الحق لحمایة حقه أمام القضاء

ة الكثیر من رجال القانون بأحكام الجهة القضائیة أصدرت حكمین مختلفین ما یؤكد عدم إحاط

لأنه وباعتقادنا كان على قضاة المحكمة النطق بإلغاء شهادة الحیازة لمخالفة ,شهادة الحیازة

لأن مخالفة ,01/12/2014بتاریخ 322/14القانون في الحكم الثاني أیضا الصادر تحت رقم 

ناهیك على,ت طائلة البطلانمخالف تحتجعل التصرف القانوني الالإجراءات من النظام العام 

.ن الحائز الفعلي والأسبق مسألة تحتاج لتحقیق وتدقیقأن مسألة التأكد مَ 

وما تجدر الإشارة إلیه في هذا السیاق أن الحكم الإداري القاضي بإلغاء شهادة الحیازة 

نه لا یبحث في لمخالفة إجراءات إعدادها وتسلیمها لا یمنح الأحقیة في الحیازة لأحد الطرفین لأ

الحائز الفعلي والحقیقي ولكن ینظر في مدى تطبیق القانون من طرف رئیس المجلس الشعبي 

ل الحائز حمِّ یُ في هذه الحالة أنه بالإلغاءالملاحظ على الحكم القاضي كما أن,البلدي المعني

رأینا إلى هذه لذا فلو ,المتحصل على هذه الشهادة مسؤولیة خطأ ارتكبه غیره وهو الإدارة

الدعوى من منظار العدالة التي یناشدها المتقاضي لكان الأجدر أن یقوم القاضي بتعیین خبیر 

.لمعرفة الحائز الحقیقي من بین الطرفین صاحب شهادة الحیازة ورافع دعوى إلغائها

الفرع الثاني

ظهور الحائز أو المالك الحقیقي

شهادة الحیازة قصر المدة التي منحها المشرع من بین سلبیات إجراءات إعداد إن 

فقد لا یعلم صاحب الحق ,لأصحاب المصلحة للاحتجاج على صفة الحائز طالب هذه الشهادة

وهو ما یضطره إلى اللجوء إلى القضاء ,بمشروع تسلیمها إلا بعد تحصل الحائز على هذا السند

نه قانونا وهو ما یعبر ع,الحیازة المسلمةلإثبات أحقیته على العقار المعني ومن ثم إلغاء شهادة

.1بظهور الحائز أو المالك الحقیقي

287/14رقم صادر عن المحكمة الإداریة بالواديمن خلال الحكم الیظهروهو ما 

م بملف قدّ تَ )ع.خ(حیث تتلخص وقائع القضیة في أن المدعي ,08/12/20142مؤرخ فيال

المنشور بالجریدة ,المتضمن إعداد مسح الأراضي العام,25/03/1976المؤرخ في )76/62(من المرسوم 14أنظر المادة 1
المنشور بالجریدة ,07/04/1992المؤرخ في )92/134(المعدل والمتمم بالمرسوم رقم ,30العدد ,1976الرسمیة لسنة 
.08/04/1992الصادرة بتاریخ ,26العدد,1992الرسمیة لسنة 

.15أنظر الملحق رقم ,غیر منشور,08/12/2014المؤرخ في287/14حكم رقم,المحكمة الإداریة بالوادي2
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كائن بجر 1954ى شهادة حیازة لعقار یحوزه منذ سنة لبلدیة قمار من أجل الحصول عل

الواقع بتراب بلدیة قمار إلا أنه 1954الظهراویة حوز قمار والمسمى حالیا بحي أول نوفمبر 

انصبت على )م.ق(شهادة حیازة للمدعو 01/02/2006بأن هذه الأخیرة حررت بتاریخ تفاجأ

برفع )ع.خ(فقام ,²م531,77الغربیة الجنوبیة من حیازته بمساحة تقدر بـالجهةجزء من 

دعوى قضائیة أمام المحكمة الإداریة بالوادي ضد كل من بلدیة قمار ممثلة في شخص رئیس 

مدعى علیه ثان ملتمسا قبول الدعوى )م.ق(المجلس الشعبي البلدي مدعى علیها أول والمدعو

محررة من طرف بلدیة قمار لفائدة إلغاء جزئي لشهادة الحیازة الء بشكلا وفي الموضوع القضا

وفي 19رقم29حجم 07/03/2006والمشهرة بالمحافظة العقاریة بتاریخ المدعى علیه الثاني

.الاحتیاط ندب خبیر للتحقیق في النزاع

بإجراء تحقیق عن طریق الذي قضى 08/12/2014المؤرخ في تحضیريفصدر الحكم ال

تعیین خبیر عقاري أسندت له مهمة الانتقال إلى العقار محل شهادة الحیازة المشهرة وتحدید 

من حیث موقعها ومساحتها وحدودها والعمل على مطابقة وثائق المدعي على العقار المعني

.المساحة والحدود

:یلي ویتضح من هذا الحكم الذي قضى بتعیین خبیر للتحقیق في النزاع ما

وثائق عرفیة أو شهادة شهود وهو ما استعان بهتقدیم ه یكفي لإثبات الحیازة المادیة أنـــ 1

حیث رأى قضاة الحكم أن تقدیم المدعي لشهادة شاهدین بوقوع بیع ,المدعي في هذه القضیة

تبرران 1998ووثیقة تحدید بین المدعي ووالد المدعى علیه محررة في 2006محررة في 

ما یبین سهولة إثبات الحیازة مقارنة بإثبات الملكیة الذي یتطلب الوثائق ,الحیازة المدعى بها

.الرسمیة

وهي ما تفرض على رافع الدعوى إثبات صفته "البینة على من ادعى "أن المبدأ القضائي ـــ 2

وما یؤكده أن من بین المهام المسندة للخبیر العقاري التأكد ,في النزاع قبل صفة المدعى علیه

.ثائق المدعي ومطابقتها على العقار محل الدعوىمن و 

أن المنازعة في شهادة الحیازة من حیث موضوع الدعوى هو نفسه موضوع أي منازعة ـــ 3

.تتعلق بالحیازة تفرض التأكد من الحائز الفعلي والأسبق للعقار المعني

ا تكون أركان الحیازة كما استقر أیضا اجتهاد مجلس الدولة على إبطال شهادة الحیازة لم

أو لما تكون هذه الشهادة حررت بناء على تصریحات المستفید غیر متوفرة كالمدة والاستمراریة 
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رقم 1یهوهو ما ذهب إلیه في قرار منها دون إجراء تحقیق حول توفر أركان وشروط الحیازة 

ذا ه25/02/2010الصادر بتاریخ 51714رقم و 25/02/2010الصادر بتاریخ 51410

مع أن المشرع ,»وقد ثبت إقرار المقدمین من طرفهم أن شهادتهما باطلة«:جاء فیه أنه الأخیر 

لم ینص على إجراء تحقیق حول توفر أركان وشروط الحیازة بل جعل تسلیمها یتوقف على 

.تصریح شرفي وشهادة شهود كما سبق بیانه

رف ــــلتحلیلها لم تتضمن مدیریة الحفظ العقاري كطوما یلاحظ أن كافة الأحكام التي تطرقنا 

في الدعوى مع أنه وحتى تتم عملیة شهر الحكم القضائي القاضي بإلغاء شهادة الحیازة على 

مستوى المحافظة العقاریة یجب أن یكون المدیر الولائي للحفظ العقاري طرفا أصیلا في الحكم 

د وزیر المالیة ممثلا قانونا من طرف مدیر ومن ثم فان ضرورة تسجیل الدعوى ض,الإداري

الحفظ العقاري لیس شرطا لقبول دعوى إلغاء شهادة الحیازة ولكنه شرط لشهر هذا الحكم على 

.قاریة المختصةمستوى المحافظة الع

الذي و أنه ومن بین الآثار الهامة لظهور المالك الحقیقي للعقاروتجدر الإشارة إلى

جود رهن حیازي قام به الحائز فإن هذا أنه وفي حالة وُ إلغاء شهادة الحیازة یتحصل على حكم

من القانون المدني أي یبقى )885(الرهن لا ینقض وهو یرتب نفس الحكم الذي قررته المادة 

الرهن صحیحا لمصلحة الدائن المرتهن وبالتالي كالرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال 

عقد إبرامه أو زواله لأي سبب آخر إذا ثبت أن الدائن كان حسن النیة وقت سند ملكیته أو فسخ

وبالتالي فحكم إلغاء شهادة الحیازة لیس له أثر رجعي ولا یشمل التصرفات التي أجراها ,2الرهن

كما یجب شهر هذا الحكم في المحافظة ,الحائز بهذا السند طیلة المدة التي سبقت حكم الإلغاء

.یرتب آثاره القانونیةعقاریة حتى ال

وهو الأمر الذي یؤكد أهمیة هذا السند الحیازي من حیث الآثار القانونیة التي یرتبها 

القانون للمالك للحائز المتحصل علیه والتي تتساوى في الكثیر من الأحیان بالآثار التي خولها 

.وبساطة الحصول علیهإجراءاتمع -حسب اعتقادنا-لا یتناسبوهو ما,دون سواه

ازة لا یقضي بإلزام وفي الأخیر تجدر الإشارة إلى أن الحكم القاضي بإلغاء شهادة الحی

بالخروج من العقار محل الشهادة وهو ما قد )صاحب شهادة الحیازة الملغاة(المدعى علیه 

یملك سند )الك الحقیقي الحائز أو الم(یفرض واقعا قانونیا مخالفا للواقع المادي لأن المدعي

.15ص ,مرجع سابق,مجلس الدولة,أشارت إلیھما محاضرة الغرفة الرابعة العقاریة1
.14ص ,المرجع نفسھ2
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رسمي وهو الحكم القضائي القاضي بإلغاء شهادة الحیازة في حین الحائز الذي ألغیت شهادة 

.كم لم یلزمه بالإخلاءللعقار محل النزاع والحُ )الواقعي(حیازته هو الحائز الفعلي 

وبالتالي فإن دعوى إلغاء شهادة الحیازة لا تغني المتحصل على حكم الإلغاء من رفع دعوى 

.قسم العقاري لدى المحاكم العادیةأمام ال1استرداد الحیازة أو دعوى الاستحقاق

ھذه دعوى الاستحقاق ھي التي یكون محلھا المطالبة بملكیة الشيء وكل مالك یطالب بملكھ تحت ید الغیر یستطیع رفع 1
لأكثر تفصیل أنظر عبد الرزاق أحمد ,فھي الدعوى العینیة التي یطالب فیھا المدعي بالملكیة,الدعوى على الغیر

دار إحیاء التراث ,الجزء الثامن,حق الملكیة مع شرح مفصل للأشیاء والأموال,الوسیط في شرح القانون المدني,السنھوري
.وما بعدھا591ص ,دون ذكر سنة النشر,لبنان,بیروت,العربي


